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  أثر تشغيل تجارة المفلس على الدائنين الجدد
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   ياسر محمد علي         السيد                             ندى زهير سعيد الفيل         ٠  د
  تجاريالقانون المدرس 

    قانون خاص   /          ماجستير            ل                        جامعة الموص/ كلية الحقوق 

  المستخلص
ركة  ان أم ش ردا ك س ف دین المفل سمح للم ام ی س نظ ارة المفل شغیل تج ًت

د اري بع شاطھ التج لة ن راءات بمواص رة الإج لال فت ھ خ ھار إفلاس م بإش  الحك
ة  اد جمعی ي بانعق لاس وتنتھ ھار الإف م بإش دور الحك ذ ص دأ من ي تب ة والت التمھیدی

  .الصلح مع المفلس أو خلال فترة الاتحاد التي تمثل المرحلة النھائیة للتفلیسة 
ي  سة ف ین التفلی ول أم ى دخ اج إل س یحت ان الاستمرار بتشغیل تجارة المفل

ل علا سات التموی وردین ومؤس ال والم رین، كالعم خاص آخ ع أش ة م ات قانونی ق
وغیرھم ، وبذلك یظھر دائنین جدد للتفلیسة إلى جانب جماعة الدائنین ، ویمثل ذلك 
شأت  دامى ن ًبدوره تغییرا مھما◌ في المراكز القانونیة للدائنین سواء كانوا دائنین ق ً ً

ین ج لاس ، أو دائن ھار الإف ل إش ي دیونھم قب تمرار ف ة الاس ونھم نتیج شأت دی دد ن
ى  سة إل تشغیل تجارة المفلس ، وعلى ھذا الأساس ینقسم أصحاب الحقوق في التفلی

ھ : قسمین رئیسین م علی الأولى جماعة الدائنین وھم الذین یداینون المفلس قبل الحك
ق ،  راء التحقی ضوع لإج دم والخ یھم التق ب عل م یج بإشھار إفلاسھ مباشرة، ومن ث

سة ، وال ین التفلی اطة أم ة بوس ع الجماع املوا م ذین تع دد، ال دائنین الج م ال ة ھ ثانی
ضاء  ع أع ساوون م ذلك لا یت ة ، ل ي الجماع ضاء ف دون أع دد لا یعُ دائنین الج وال
ا  ضع لھ ي یخ ام الت ضعون للأحك دین، ولا یخ سة الم الجماعة في المركز تجاه تفلی

اه تفلیسة المدین، من حیث الأولویة إذ لا یتساوون في المراكز تج. أعضاء الجماعة
دد  في استیفاء الدیون كذلك من حیث تحدید المدین الحقیقي في مواجھة الدائنین الج
ن  م م ا لھ صلحتھم بم شأ لم تمرار ن اس ان الاس ى أس دائنین عل ة ال م جماع ل ھ ھ

  شخصیة معنویة، أم ھو المفلس باعتباره المدین الأول في التفلیسة ؟
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 Abstract  
Employing the bankrupt's trade is a system aiming at 

making  the bankrupt debtor whether an individual or 
company continue their trading after declaring their 
bankruptcy during the period  of the preliminary procedures 
which begin from the time of declaring the bankruptcy and end 
with making a reconciliation with the bankrupt or during the 
period of unification which represents the final stage of 
bankruptcy . 

The continuity of running the bankrupt trade needs 
bankrupt parties to enter into new legal relations with other 
parties , like workers , importers and financial institutions , 
That give rise to new creditors . This leads to change in the 
legal status of the creditors , whether they are old creditors – 
before declaring bankruptcy – or new creditors rose due to 
keeping on running the bankrupt trade . on This basis , 
creditors fall into two main groups : The creditors before 
declaring bankruptcy and the new creditors who lent the 
bankrupt through a guarantee . The latter should submit to 
investigation , while the former differ from the first group in 
their legal status towards the bankrupt , their priority to retair 
their debts and the way of specifying the real creditors vs . the 
new creditors whether they are creditor in return for certain 
profits obtained due to their legal personality or the bankrupt 
himself , being the first indebted .    
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  المقدمة
ن  ر م ر الكثی س تثی ارة المفل شغیل تج ا ت تم بھ ي ی ة الت ي الكیفی ث ف     إن البح
ر  ن إدارة المتج شأ ع ي تن دة  الت ة الجدی المراكز القانونی ق ب ي تتعل كالیات الت الإش

ر والمت رین ، إذ یظھ مثلة بدخول أمین التفلیسة في علاقات قانونیة مع أشخاص آخ
دائنین ولا  ة ال من جماع دخلون ض دد لا ی ین ج لاس دائن ھار الإف م بإش د الحك بع
یخضعون للأحكام التي یخضع لھا ھذه الجماعة ولم یرد بشأنھا تنظیم قانوني وھذا 

سة ین التفلی اح أم رص نج ن ف ر م د كبی ى ح ل إل د یقل س ق ارة المفل شغیل تج ي ت  ف
ولتجنب ھذه الإشكالیة یكون من الضروري البحث عن وسائل الحمایة القانونیة بما 
یم  املة لتنظ یضمن لھم استیفاء حقوقھم  ، فتحتاج إلى الإحاطة بنصوص قانونیة ش
جانب مھم من جوانب التفلیسة وھم الدائنین الجدد؛ وھذا قد یساعد على فتح المجال 

ا عا أم من ًواس ا ض ا حكم د لھ م نج ي ل ة الت سائل القانونی ن الم د م رح العدی ًم ط
  .النصوص التشریعیة المنظمة لإحكام الإفلاس 

دد  دائنین الج     وتنبع أھمیة البحث في بیان جانب مھم من جوانب التفلیسة وھم ال
  .ًبعد أن اغفل المشرع العراقي تماما التعرض لھذه الطائفة من الدائنین 

ا  ش    أم ثم م لا كلة البح سة فھ ن التفلی دائنین م ؤلاء ال ز ھ ان مرك ي بی رز ف  فتب
یدخلون ضمن جماعة الدائنین ولا یخضعون للأحكام التي تخضع لھا ھذه الجماعة 
ة  ن جھ س م دین المفل ا بالم ي علاقتھ دد ف دائنین الج فة ال د ص ب تحدی ا یتوج مم

  .وبجماعة الدائنین من جھة  أخرى
ن منھجیة البحث    أما عن  ذین م ارن متخ نھج المق ى الم  فاعتمدنا في دراستنا عل

ي ي الملغ ارة العراق م ١قانون التج سنة ١٤٩رق ق  (١٩٧٠ ل امس والمتعل اب الخ الب
لاس ارة ) بإحكام الإف انون التج ن ق ل م ع ك ة ، م ا للمقارن ذا أساس ا زال ناف ذي م ًال ً

م  ذ رق صري الناف سنة ١٧الم م ١٩٩٩ ل سي رق انون الفرن س٩٨، والق  ١٩٨٥نة  ل
  ).الخاص بالتقویم والتصفیة القضائیة للمشروعات(

صر  د اقت ثوق اق البح تمرار نط ة الاس ونھم نتیج ئة دی دد الناش دائنین الج ى ال  عل
ھار  م بإش ل الحك ونھم قب ئة دی دائنین الناش ة ال ا جماع س ، أم ارة المفل شغیل تج بت

  .   ن ومحكمالإفلاس فقد استبعدت من نطاق البحث لخضوعھا لنظام قانوني رصی
دف  ق الھ ى تحقی ولا إل ث وص ا البح ي یثیرھ شاكل الت ة الم ل معالج ن اج ً    وم
ب  ي المطل اول ف ة، نتن ب وخاتم ة مطال ة وثلاث ى مقدم المبتغى منھ قمنا بتقسیمھ إل

اني  الأول تعریف ب الث ي المطل رق ف ونھم ، ونتط شوء دی ة ن دد وكیفی دائنین الج ال
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ثالقانوني للدائنین الجدد، للمركز ب الثال ي المطل ین ف دائنین  ّ ونب تیفاء ال د اس قواع
  الجدد لحقوقھم

  
  المطلب الأول

  تعريف الدائنين الجدد وكيفية نشوء ديونهم
ن      ًإذا كانت التفلیسة محلا لإدارة أمین التفلیسة بدلا من المفلس الذي غلت یده ع ً

ي التصرف فیھا، فانھ من المتصور أن تزید العناصر الایجابیة للتف ة ف سة المتمثل لی
الأموال، أو العناصر السلبیة المتمثلة بالدیون، ومن ثم تنشأ بجانب جماعة الدائنین 

سة – الدائنون في التفلیسة -  طائفة أخرى من الدائنین عن أعمال قام بھا أمین التفلی
ا  لاس وتابعھ ھار الإف ل إش س قب لصالح جماعة الدائنین، أو من أعمال قام بھا المفل

سأمین ا و للمفل ا دائن سة، وإنم  ،لتفلیسة ، فھؤلاء الدائنین ھم لیسوا دائنین في التفلی
ارة  تعاملون مع جماعة الدائنین بوساطة أمین التفلیسة في حالة استمرار تشغیل تج
دائنین  ؤلاء ال المفلس من خلال تعاقده مع الغیر ، وعلى ذلك تتعدد مصادر دیون ھ

ز ونھم ، ومرك شوء دی ة ن دد وكیفی ذلك الج سة، وك ل التفلی لال مراح انوني خ ھم الق
دد  دائنین الج ى ال رف عل ل التع ن اج لاس، م ة للإف د العام ضوعھم للقواع دى خ ّم
دد  دائنین الج ف ال صد الأول تعری ي المق سنقسم ھذا المطلب إلى مقصدین نتناول ف

  ٠ّونبین في المقصد الثاني كیفیة نشوء دیونھم 
  

  المقصد الأول
  * ددتعريف الدائنين الج

    یقصد بالدائنین الجدد ھم طائفة من الدائنین نشأت حقوقھم بعد الحكم بإشھار 
الإفلاس في أثناء قیام التفلیسة ودائني التفلیسة لیسوا أعضاء فیھا وینبني على ذلك 
انھم لا یلتزمون بالقواعد والإجراءات التي فرضھا القانون على جماعة الدائنین 

ءات الانفرادیة أو إجراءات تحقیق الدیون، ألا أن لھم مثل وقف الدعاوى والإجرا
الحق في توقیع الحجز على أموال التفلیسة ولھم ان یستوفوا حقوقھم من أموال 

  .)١(التفلیسة قبل توزیعھا على جماعة الدائنین

                          

ــارة إلـــى إن ت )١(  ــشأ ) الـــدائنین الجـــدد(جـــدر الإشـ ـــذین تنـ ــدائنین ال ــه إلـــى مـــا یفیـــد معنـــى الـ نـــشیر بـ
 نتیجــة اسـتمرار أمــین التفلیـسة بتــشغیل تجـارة المفلــس خـلال فتــرة الإجـراءات التمهیدیــة دیـونهم
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الدائنون في (أو ) دائنو التفلیسة(    ویطلق على الدائنین الجدد تسمیات مختلفة منھا 
دائنو (أو ) دائنو جماعة الدائنین(ویطلق جمھور الفقھ على ھؤلاء الدائنین ) التفلیسة
وھي تسمیة یراھا جانب من الفقھ ونتفق معھ، أنھا تجافي المعنى . )١()الجماعة

 –اد، إذ ینبغي عدم الأخذ بالمعنى الظاھر لھذه التسمیة ، الذي یجعل ھؤلاء المر
ً دائنین لجماعة الدائنین بوصفھا شخصا معنویا ، لان القول بذلك –الدائنین الجدد  ً

ًلا یجعل لھؤلاء الدائنین ضمانا على الذمة المالیة للمفلس، وإنما یجعل ضمانھم 
ن ، وھذا یتناقض مع ما یقره المشرع من حیث ان على الذمة المالیة لجماعة الدائنی

ھؤلاء یحصلون على دیونھم من المبالغ الناتجة عن بیع أموال المفلس ، مما یؤكد 
ُومع ذلك أخذ بھذه . )٢(ان المشرع یعدھم دائني للمفلس ولیس لجماعة الدائنین

ً مسایرا بذلك ما جرت علیھ اللغة ، للإشارة الى – دائني جماعة الدائنین -التسمیة

                                                               

ــه  ــدد(، ولا نقـــصد بــ ــدائنین الجــ ــدة ) الــ ــس لتجــــارة جدیــ ــرة المفلــ ــشأ دیــــونهم نتیجــــة مباشـ ـــذین تنــ ال
  .خارجة عن أموال التفلیسة

لنهـــضة  ، دار ا١شــریف مكـــرم ، التوقــف عـــن الــدفع وأثـــره علــى حقـــوق دائنــي المفلـــس ، ط.د
 .٣١٨، ص  ٢٠٠٥العربیة ، القاهرة ، 

ح الــواقي ، دار الثقافـــة للنـــشر والتوزیـــع، عمـــان ، عزیــز العكیلـــي ، أحكــاـم الإفـــلاس والـــصل. د  )١(
صلاح الدین ناهي، الوسیط فـي شـرح القـانون التجـاري العراقـي، شـركة .، د١١٥، ص١٩٩٧

 ، ســـعید محمـــد الهیاجنــة ، آثـــار حكـــم ٢٣٥، ص١٩٥٩بغــداد ،= = الطبــع والنـــشر الأهلیـــة 
ــ ــ ــة، القـــ ــ ـــوة للطباعــ ــ ـــسة الأخـ ــ ـــدائنین ، مؤسـ ــ ــة الــ ــ ـــى جماعــ ــ ــــلاس علـ ــهار الإفــ ــ ، ١٩٩٢اهرة، إشــ

عملیــات - العقــود التجاریــة–الإفــلاس ( محمــد الــسید الفقــي، القــانون التجــاري ، . ، د٣٤١ص
ــشورات الحلبـــي الحقوقیـــة ، بیـــروت، ١، ط)البنـــوك ، هـــشام الكیلانـــي ، ١٠٧، ص٢٠٠٤، منـ

ــدون ، دمــــشق، ــابع ابــــن زیــ ـــدین، .، د٥٢، ص١٩٦٠الإفــــلاس ، مطــ ــم الـ محمــــد إســــماعیل علــ
، ٢٧٩ ،مكتبــة عــین شــمس ، دون مكــان نــشر، دون تــاریخ نــشر، صمـوجز القــانون التجــاري

ــارة . د ــ ــ ــ ــانون التجـ ــ ــ ـــام قـــ ــ ــ ـــا لإحكــ ــ ــ ـــلاس وفقــ ــ ــ ــة والإفــ ــ ــ ــه ، الأوراق التجاریـــ ــ ــ ـــال طـــ ــ ــ ــــصطفى كمــ ــ ًمـــ
   .٤٢٦، ص٢٠٠٥، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، ١٩٩٩لسنة١٧رقم

ــرة .د )٢( ــ ـــلال فتـ ـــس خــ ــارة المفلــ ــشغیل تجـــ ــ ـــي تـ ــة فــ ـــب القانونیـــ ـــان ، الجوانــ ــسید قرمــ ـــرحمن الـــ ـــد الــ عبــ
 .٢٩٣ ص.ءات التمهیدیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، دون تاریخ نشر الإجرا
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المركز المتمیز الذي یتمتع بھ ھؤلاء الدائنین الجدد في علاقتھم بالدائنین الذین 
  . )١(قبل صدور حكم إشھار الإفلاسنشأت دیونھم 

بمناسبة تنظیم ) دیون دائني جماعة الدائنین( واستخدم المشرع المصري مصطلح 
أما المشرع العراقي فلم یشیر إلى . )٢(توزیع المبالغ الناتجة عن بیع أموال المفلس

، )*أموال التفلیسة(ألا انھ استخدم مصطلح ) الجددالدائنین (أي مصطلح یفید معنى 
ومن ثم فمن الممكن تحمیل ) الذمة المالیة للمفلس(ًمما قد یفید ضمنا انھ یقصد 

) أموال التفلیسة(نصوص المشرع العراقي بما یفید رجوع جماعة الدائنین على 
  . )٣(المتمثلة بأموال المفلس
    

  

                          

ــشر ، مــــصر.د )١( ـــنة نــ ــي ، دون سـ ــاب العربــ ـــابع دار الكتــ ــونس، الإفــــلاس ، مطـ  ، علــــي حــــسن یــ
 .٣٣٧ص

  .١٩٩٩لسنة ١٧نون التجارة المصري النافذ رقم  من قا١ف) ٦٩١( لاحظ نص م )٢(
ًفي مواضع مختلفـة مـن مـواد الإفـلاس ، فـأن كـلا ) التفلیسة(على الرغم من كثرة ورود مصطلح * 

مـــن التـــشریع والفقـــه لـــم یقـــدم مـــا یوضـــح معناهـــا ، ویـــذهب جانـــب مـــن البـــاحثین بـــأن مـــصطلح 
 التـي ترفـع یـده عنهـا مـن منقـول وعقـار أموال المفلس جمیعهـا: یفید معنیین ، الأول ) التفلیسة(

لتوضــع تحـــت الحراســـة القـــضائیة وســـواء كانـــت هــذه الأمـــوال متعلقـــة بتجارتـــه أم كانـــت خارجـــة 
الوجـــه العملـــي لحكـــم شـــهر الإفـــلاس المتمثلـــة بـــالإجراءات القانونیـــة كافـــة التـــي : عنهـــا، والثـــاني

تعـــین قاضــي التفلیـــسة تعقــب حكــم إشـــهار الإفــلاس التـــي یتــضمنها حكـــم إشــهار الإفـــلاس مــن 
المحــامي محمــد الــسطیحة ، التفلیــسة وأنواعهـاـ وشــروطها وموعــدها :ینظــر( وأمــین ومراقــب لهــا

ـــع ــ ــ ــ ـــى الموقـ ــ ــ ــ ــت علـ ــ ــ ــ ــى الانترنیــ ــ ــ ــ ــشورة علــ ــ ــ ــ ــة منــ ــ ــ ــ ـــــا، مقالــ ــ  www0kenana)وٕاجراءاتهـــ
online0com/elsteha aveocato)    

ــواد الآت)٣( ــ ـــصوص المــ ــ ــال نـ ــ ــ ـــبیل المث ــ ــى سـ ــ ــ ــر عل ــ ـــي  ینظــ ــ ـــي الملغـ ــ ــارة العراقـ ــ ــاـنون التجــ ــ ــن قـ ــ ــة مــ ــ یــ
.... یقــوم أمـین التفلیــسة بـإدارة أموالهــا( والتــي نـصها ١ف) ٥٨٨(، كالمـادة ١٩٧٠لــسنة١٤٩رقـم

یجـــوز لقاضـــي التفلیـــسة بعـــد ســـماع ( بـــالنص علـــى ١ف) ٦١١(، والمـــادة ) أي أمـــوال التفلیـــسة(
 ١ف) ٦٦٠(ك نــص المــادة وكــذل....) أقـوال الأمــین ان یقــدر إعانـة تــصرف مــن أمــوال التفلیـسة

 ...).لا یجوز بیع أموال التفلیسة خلال فترة الإجراءات التمهیدیة(



  )١٧( السنة ،) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  المقصد الثاني
  )الدائنين الجدد(مصادر ديون دائني المفلس 

    تتنوع مصادر الدیون الناشئة عن الاستمرار بتشغیل تجارة المفلس، فإدارة 
 بتصرفات الھدف منھا الحفاظ على مصلحة التفلیسة تتطلب من أمین التفلیسة القیام

  :الدائنین، وعلى ذلك یمكن أن ترجع دیون دائني المفلس إلى مصدرین رئیسین ھما
  نفقات الاستمرار في عقود المفلس وتجارتھ : ًأولا

    قد یقرر أعضاء جماعة الدائنین عن طریق أمین التفلیسة، الاستمرار في تنفیذ 
س قبل إشھار إفلاسھ لما یترتب على الاستمرار فیھا من العقود التي ابرمھا المفل

زیادة أصول التفلیسة مما قد یتیح الفرصة لجماعة الدائنین في الحصول على اكبر 
قدر من دیونھم، كما لو ابرم المفلس قبل إشھار إفلاسھ عقود تورید أو عمل أو 

ر في ھذه العقود إجارة لمنقول أو عقار، وعلیھ فإذا قرر أعضاء الجماعة الاستمرا
فان التفلیسة تكون مدینة بالثمن للموردین وبالأجرة للعمال والمستخدمین، وبالأجرة 

ة الناشئة عن وقد یكون مصدر ھذه الدیون الالتزامات التعاقدی. )١(أیضا للمؤجرین
العقد الذي یبرمھ أمین التفلیسة إذا ما تقرر الاستمرار بتشغیل تجارة المفلس خلال 
فترة الإجراءات التمھیدیة، ومثال ذلك قیام أمین التفلیسة بالتعاقد مع شركة التأمین 

على استمرار عقد التامین فینشأ عنھ حق لجماعة الدائنین في مبلغ ) المؤمن(
علیھ التزام سببھ قرارھم في الاستمرار في عقد التأمین ، فتصبح التامین ویترتب 

  .)٢(التفلیسة مدینة بأقساط التأمین للمؤمن
    وتلتزم التفلیسة كذلك بالتعھدات التي یتعاقد علیھا أمین التفلیسة باسمھا كأجرة 

وتلتزم . )٣(المتجر والعمال وثمن البضاعة التي یستوردھا وما إلى ذلك من النفقات

                          

ــامعي ، . د)١( ــ ــر الجــ ــ ـــلاس ، دار الفكــ ــ ـــول الإفـ ــدق ، أصـــ ــ ــ ـــور بن ـــل أنـــ ــ ــه ؛ وائـ ـــال طــــ ــ ـــصطفى كمـ مـــ
 .١٣٦، ص.٢٠٠٥الإسكندریة ، 

نــداء كــاظم محمــد المــولى ، اثــر إفــلاس المــؤمن لــه علــى دائنیــه ، بحــث منــشور فــي مجلــة .  د)٢(
 الثــاني ، ، كــانون١الحقـوق ، تــصدرها كلیــة الحقـوق فــي جامعــة البحـرین ، المجلــد الرابــع ، العـدد

 .٤٤ ، ص٢٠٠٧

ــدنان  ، ٥٢هــــشام الكیلانــــي ، مــــصدر ســــابق ، ص.  د)٣( ــدنان ضــــناوي ؛ الأســــتاذ عــ ــتاذ عــ الأســ
ـــر ،  ــرابلس الخیـ ــاب ،   طــ ـــة للكتـــ ـــسة الحدیثـ ـــة والإفــــلاس ، المؤســ ــناد التجاریــ ــان ، –الإســ  لبنـــ

 .٢٧٩، ص ٢٠٠١
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ًالتفلیسة أیضا بتعویض الإضرار الناتجة عن الأخطاء التي تقع من أمین التفلیسة 
في أداء وظیفتھ كذلك إذا أثرت جماعة الدائنین على حساب الغیر بلا سبب ، 

وإذا تسلم . )١( أثرت بھ بتعویض الغیر عما لحقھ من خسارةالتزمت في حدود ما
ًأمین التفلیسة ما لیس مستحقا لجماعة الدائنین التزمت بالرد، فلحامل الحوالة 

ً مثلا ان یطالب أمین التفلیسة بمقابل الوفاء الذي تسلمھ من المسحوب التجاریة
، وإذا قام الفضولي بعمل نافع لحساب جماعة الدائنین التزمت )٢(علیھ

ھذا في فترة الإجراءات التمھیدیة أما إذا لم یطلب المفلس الصلح، أو . )٣(بالتعویض
إذا طلبھ ورفضھ الدائنون، أو إذا رفضت المحكمة التصدیق علیھ، أو إذا حصل 

ألا . )٤(ابطل، ففي ھذه الحالات یصیر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانونعلیھ ثم 
ان الاستمرار في تشغیل تجارة المفلس خلال فترة الاتحاد مقید ببعض القیود إذ 

حصول على تفویض یصدر بأغلبیة تمثل ثلاثة أرباع ًجعل ھذا الاستمرار معلقا بال
الدائنین من حیث العدد والدیون ، وقید التفویض الصادر من الدائنین لأمین التفلیسة 
ًبأن یكون محددا من حیث المدة وسلطتھ والمبالغ التي یجوز استبقاؤھا لتشغیلھا في 

ِولم یكتف المشرع بذلك بل شدد في مسؤولیة الدائنین الذین صدر منھم . )٥(التجارة
التفویض ، وجعلھم مسؤولین عن الخسارة في أموالھم الخاصة إذ جاء في نص 

إذ نشأت عن ( النافذة من القانون التجارة العراقي الملغي بالقول ٣ف) ٧٠٤(المادة 
ت تزید على أموال الاتحاد كان الدائنون الذین وافقوا الاستمرار في التجارة التزاما

على الاستمرار في التجارة مسؤولین في أموالھم الخاصة دون تضامن بینھم عن 
الزیادة بشرط ان تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفویض الصادر منھم 

  ).وتكون مسؤولیة كل دائن بنسبة دینھ
  
  

                          

ـــد ، ط. د) ١( ـــارة الجدیـ ــانون التجـ ـــي قــ ــدین عــــوض ، الإفــــلاس فـ ــال الــ ــي جمــ  ، دار النهــــضة ٢علــ
 .٢٢٠، صالعربیة ، القاهرة ، دون تاریخ نشر 

 .١٩٨٤لسنة٣٠ًأولا من قانون التجارة العراقي النافذ رقم) ٦٧( لاحظ نص المادة )٢(

 ،)الأوراق التجاریـة والإفـلاس( ، القـانون التجـاري مـراد منیـر فهـیم٠مصطفى كمال طـه ؛ د. د )٣(
 .٤٠٥، صالدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ، دون تاریخ نشر 

 ٠ ١٩٧٠لسنة ١٤٩النافذة من قانون التجارة العراقي الملغي رقم ) ٧٠١( لاحظ نص المادة )٤(

 .ة المصري النافذ من قانون التجار٣ف) ٦٨٧( یقابلها نص المادة )٥(



  )١٧( السنة ،) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  التفلیسةالنفقات الخاصة بإدارة : ًثانیا
    یقصد بنفقات إدارة التفلیسة الأموال التي صُرفت في تجمیع أموال المفلس 

إذ یجب على أمین التفلیسة . )١(وصیانتھا والوصول بھا إلى مرحلة التصفیة النھائیة
ًالقیام بالأعمال اللازمة جمیعھا لحفظ أموال المفلس وصیانتھا من التلف ، فضلا 
عن ان حسن الإدارة یقتضي في بعض الأحوال بیع موجودات التفلیسة إذا كانت 

تتطلب مصاریف باھظة لصیانتھا بعد مھددة بھلاك أو نقص في القیمة أو التي 
 النافذة من قانون ١ف) ٦٦٠(استئذان قاضي التفلیسة ، إذ جاء في نص المادة 

لا یجوز بیع أموال التفلیسة خلال فترة (التجارة العراقي الملغي على انھ 
ًالإجراءات التمھیدیة، ومع ذلك یجوز لقاضي التفلیسة بناء على طلب الأمین ان 

شیاء القابلة لتلف سریع أو لنقص عاجل في القیمة أو التي تقتضي یأذن ببیع الأ
صیانتھا مصاریف باھظة ، كما یجوز الإذن ببیع أموال التفلیسة إذا كان البیع 
ًلازما للحصول على نقود للصرف على شؤونھا أو كان البیع یحقق نفعا مؤكدا  ً ً

الأخیرة إلا بعد اخذ رأي للدائنین أو للمفلس، ولا یجوز الإذن بالبیع في الحالة 
  ) المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبیع

    واوجب المشرع العراقي على أمین التفلیسة تمثیل المفلس في الدعاوى جمیعھا 
التي تقتضي المحافظة على حقوق المفلس لدى الغیر واستیفاء ھذه الحقوق إذ جاء 

ن التفلیسة بإدارة أموالھا والمحافظة یقوم أمی( على انھ ١ف) ٥٨٨(في نص المادة 
  ) .علیھا وینوب عن المفلس في جمیع الدعاوى والأعمال التي تقتضیھا ھذه الإدارة

ُ    تأسیسا على ذلك تعد مصاریف مباشرة ھذه الدعاوى من المصروفات القضائیة  ً
ستئذان الخاصة بإدارة التفلیسة ولا یحتاج أمین التفلیسة لمباشرة ھذه الدعاوى إلى ا

قاضي التفلیسة، سواء تعلق الأمر برفع الدعاوى، أو بالطعن في الحكم الصادر 
ُإذ إن مصاریف الدعوى التي تعد من . )٢(فیھا بالاعتراض أو الاستئناف أو التمییز

ین والتي تعود فائدتھا مصروفات إدارة التفلیسة، ھي مصروفات تھم جماعة الدائن
على الدائنین جمیعھم الذین تتكون منھم الجماعة ، وعلیھ إذا كانت الدعوى خاصة 
بدائن واحد أو بطائفة من الدائنین فلیس من حق أمین التفلیسة مباشرتھا لأنھ لا 

                          

معاشي سمیرة ، آثار حكم إشهار الإفلاس بالنسبة لجماعـة الـدائنین ، رسـالة ماجـستیر مقدمـة ) ١(
ــ ــسیاسیة ، جامعـ ــوم الـ ــه، الجزائــــر، إلـــى كلیـــة الحقـــوق والعلـ ــد الحـــاج لخـــضر باتنـ ، ٢٠٠٥ة العقیـ

 .٤٠ص

 .٣٥٣علي حسن یونس ، الإفلاس ، مصدر سابق ، ص.  د) ٢(
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وإذا كان للمفلس . )١(یمثل الدائنین على انفراد، وإنما ھو وكیل عن الجماعة ذاتھا
أموال مودعة لدى الغیر، فیجب على أمین التفلیسة ان یقوم بكل ما یلزم للمحافظة 

ویجوز لامین التفلیسة في كل وقت وبعد . )٢(على ھذه الأموال واستردادھا 
الحصول على إذن من قاضي التفلیسة دفع الدین المضمون برھن واسترداد الأشیاء 

ًوتعد ھذه النفقات أیضا من مصروفات إدارة التفلیسة . )٣(المرھونة لحساب الجماعة ُ
، وتعد كذلك من مصروفات إدارة التفلیسة أتعاب أمین التفلیسة ، حیث تقدر ھذه 

. )٤(ًالأتعاب بقرار یصدر من قاضي التفلیسة بعد ان یقدم الأمین تقریرا عن إدارتھ
ویدخل في مصروفات إدارة التفلیسة أتعاب المحامین الذین یباشرون قضایا 
التفلیسة والرسوم والضرائب المستحقة على الأموال التي تدخل في أصول التفلیسة 

)٥( .  
  المطلب الثاني

  المركز القانوني للدائنين الجدد في استيفاء حقوقهم من التفليسة
    لاشك ان الخطر الذي یتھدد الغیر الذي یتعامل مع أمین التفلیسة المتمثل في 
عدم استیفاء دینھ نتیجة تزاحمھ مع الدائنین القدامى، یقلل إلى حد كبیر من فرص 

 التفلیسة في تشغیل تجارة المفلس وقد یؤدي إلى عدم تحقیق الھدف الذي نجاح أمین
صدر من اجلھ إذن قاضي التفلیسة بالاستمرار في التشغیل ولتجنب ھذه العقبات 
یكون من الضروري البحث لھؤلاء الدائنین الجدد عن وسائل الحمایة القانونیة التي 

ءات الإفلاس مما یشجعھم تضمن لھم استیفاء حقوقھم من دون الخضوع لإجرا
على التعامل مع أمین التفلیسة ، ولتحدید المركز القانوني للدائنین الجدد في 
علاقتھم بالدائنین القدامى سنقسم ھذا المطلب إلى مقصدین ، المقصد الأول ونبین 

                          

ــانون )  ١( ــ ـــفیق ، القــ ــسن شـــ ــ ـــصري، جد محــ ـــاري المـــ ـــلاس، ط٢التجـــ ـــشر ١، الإفـــ ـــة دار نـــ  ، مطبعـــ
 .٦٥٧، ص١٩٥١الثقافة ، الإسكندریة ، 

ــتیفاء الـــدائنین حقـــوقهم مـــن التفلیـــسة، عبـــد الأول عابـــدین بـــسیوني ، آثـــار الإفـــلاس فـــي ا. د) ٢( سـ
 .٣٠١، ص٢٠٠٨، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، ١ط

   .١٩٧٠لسنة ١٤٩انون التجارة العراقي الملغي رقم النافذة من ق) ٦٢٩(لاحظ نص المادة ) ٣(

ــظ) ٤( ــي الملغـــي رقـــم ١ف) ٥٩٢( نـــص المـــادة لاحـ ــانون التجــاـرة العراقـ ــن قــ لــــسنة ١٤٩ النافـــذة مـ
١٩٧٠. 

 .٢٧٧مصدر سابق ، صمحمد إسماعیل علم الدین ، .  د)٥(



  )١٧( السنة ،) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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فیھ مسألة الاعتراف بحق الأولویة للدائنین الجدد والمقصد الثاني نخصصھ لمدى 
  :ق خلال مراحل التفلیسة بقاء ھذا الح

        
  المقصد الأول

  الاعتراف بحق الأولوية للدائنين الجدد
    یذھب غالبیة الفقھ إلى ان الدائنین الذین تنشأ دیونھم نتیجة الاستمرار بتشغیل 

دائني جماعة (تجارة المفلس خلال فترة الإجراءات التمھیدیة وھم من أطلق علیھم 
ویة في استیفاء دیونھم من التفلیسة، إذ یجب ان تدفع ھذه یتمتعون بحق أول) الدائنین

وبذلك فھم لا . )١(الدیون قبل إجراء التوزیعات على الدائنین في ھذه الجماعة
   ٠یخضعون للقواعد التي یخضع لھا الدائنون في جماعة الدائنین

ّ    ألا انھ وعلى الرغم من ان رأي الفقھ قد استقر نحو الاعتراف بحق الأولویة 
لھؤلاء الدائنین الجدد فقد وقع الخلاف حول إیجاد مبرر قانوني لھذه الأولویة 

ص قانوني صریح یقر صراحة ھذه الأولویة ، المقررة للدائنین الجدد إذ لا یوجد ن
ًویعُد الاتجاه الذي یستند إلى فكرة الامتیاز مسوغا لإعطاء ھذا الحق من أقدم 
الاتجاھات التي ظھرت لتبریر تلك الأولویة المقررة للدائنین الجدد على الدائنین 

  .)٢(القدامى الذین نشأت دیونھم قبل الحكم بإشھار الإفلاس
   

    ولقد ظھر ھذا الاتجاه قبل أن یستقر الرأي حول فكرة الاعتراف لجماعة 
ُالدائنین بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة ، إذ تعد ھذه الدیون الجدیدة 

ویذھب جانب من الفقھ . لمالیةدیون على المفلس ویقع ضمان أصحابھا على ذمتھ ا
المصري وھو ما نؤیده إلى تبریر حق الأولویة للدائنین الجدد في أسباب 

                          

، دار النهـضة العربیـة ) الإفـلاس(محمود مختار احمد بریـري ، قـانون المعاـملات التجاریـة .  د)١(
صلح الـواقي ، دار الثقافــة عزیـز العكیلـي ، أحكــام الإفـلاس والـ.، د١٤٩، ص٢٠٠٨، القـاهرة ، 

ــان ،  ــ ـــع، عمـــ ــ ــشر والتوزیــ ــ ـــابق ، . ، د١١٥، ص١٩٩٧للنـــ ــ ـــصدر ســ ــ ـــاهي، مــ ــ ــدین النــ ــ ـــلاح الـــ ــ صــ
الأوراق التجاریـــة، (، عـــدنان الخیـــر، القـــانون التجـــاري ٥٢هـــشام الكیلانـــي ، ، ص. ، د٢٣٥ص

ــاطي ــ ــــصلح الاحتیــ ــ ــــلاس وال ـــرابلس ) الإفــ ــ ــاب، طـ ــ ــة للكتــ ــ ــ ــسة الحدیث ــ ــان ، -، المؤســ ــ ــ ، ٢٠٠٣ لبن
 .٢٦٨ص

 .١٣٦ال طه ، وائل أنور بندق ، أصول الإفلاس ، مصدر سابق ، صمصطفى كم. د) ٢(
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واعتبارات عملیة خالصة ، إذ یأتي الاعتراف بھذا الحق استجابة لضرورات 
واضحة ذات مقتضیات اقتصادیة تھدف إلى توفیر الائتمان للمشروع أو المتجر 

لكي یمارس نشاطھ على أمل أن یتم إصلاحھ أو تتم الذي انھارت حالتھ المالیة 
تصفیتھ في أفضل الظروف التي ترضي الدائنین جمیعھم ، الذین زادت فرصتھم 
في الحصول على اكبر قدر من حقوقھم نتیجة الاستمرار في النشاط ، ویعُد منح 

لأنھ سیكون من المستحیل أن . )١ً(حق الأولویة أمر تقتضیھ قواعد العدالة أیضا
یستمر نشاط المشروع ویطُلب من الغیر أن یتعامل مع أمین التفلیسة من دون أن 
یعترف لھم بأي امتیاز عام یضمن لھم استیفاء دیونھم بالأولویة على الدائنین الذین 

  . )٢(تم تشغیل تجارة المفلس تحقیقا لمصلحتھم
    أما بالنسبة لموقف التشریعات فالمشرع العراقي في الوقت الذي أجاز فیھ 
لقاضي التفلیسة الأذن لأمینھا بالاستمرار في تشغیل تجارة المفلس، إذا وجدت 

ن، ألا انھ لم یوجد مسوغات تقتضیھا المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنی
ًنصا صریحا یعالج فیھ حق الأولویة لھؤلاء الدائنین التي تخولھم استیفاء دیونھم  ً

 -وھو حق نال اعتراف أغلبیة الفقھ . بالتقدم على الدائنین القدامى للمدین المفلس
ً استنادا إلى الشخصیة المعنویة التي تتمتع بھا جماعة -كما سبق وان عرضنا ذلك 

  ٠ الدائنین
    وإذا كان حق الأولویة قد تقرر من دون الاستناد إلى نص تشریعي في القانون 
ًالعراقي، وإنما اعتمادا على ما ذكره الفقھ من إعطاء الأولویة للدائنین الجدد، فأن 
ًالمشرع المصري تصدى لھذه المسألة وأورد نصا تشریعیا یمكن أن یعُد مسوغا  ً ً

 من قانون ١ف) ٦٩١(ھؤلاء الدائنین، إذ نصت المادة ًقانونیا لھذا الحق المقرر ل
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بیع أموال التفلیسة (التجارة المصري النافذ على انھ 

الرسوم ومصاریف إدارة التفلیسة ودیون دائني جماعة الدائنین، والإعانات 
ازین، ویوزع المقررة للمفلس ولمن یعولھم ، والمبالغ المستحقة للدائنین الممت

ویستشف من النص المتقدم ان المشرع ) الباقي بین الدائنین بنسبة دیونھم المحققة
المصري نص صراحة على دیون الدائنین الجدد، وجعلھم یستوفون دیونھم في 
مرتبة تتقدم على الإعانات المقررة للمفلس ولمن یعولھم وكذلك دیون الدائنین 

ن ، وبذلك یكون ھذا النص قد انشأ حق امتیاز عام ًالممتازین وأخیرا جماعة الدائنی
على أموال المفلس جمیعھا ، ویخولھم استیفاء دیونھم بالأولویة على الدائنین الذین 
ذكرھم النص المتقدم كذلك نشیر بھذا الصدد الى موقف القانون الفرنسي الذي نص 

                          

 .٣١١لسید قرمان ، مصدر سابق ، ص عبد الرحمن ا. ً نقلا عن د)١(

 .٢٧٨عدنان الخیر ، مصدر سابق ، ص . عدنان ضناوي ، ود.  د)٢(
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ولویة  على حق الأ١٩٨٥ لسنة ٩٨من القانون رقم ) ٤٠(صراحة في المادة 
المقرر لھؤلاء الدائنین الذین نشأت دیونھم بصورة قانونیة بعد صدور حكم افتتاح 

  .إجراء الإصلاح القضائي للمشروع
  

  المقصد الثاني
  مدى بقاء حق الأولوية خلال مراحل التفليسة

    إذا كان الاعتراف بحق الأولویة قد حظي بإجماع الفقھ على النحو الذي اشرنا 
ًألا ان أمر بقائھ خلال مراحل التفلیسة مرھونا بتدخل المشرع لكي یضع ًالیھ سابقا، 

السند القانوني لمواجھھ ذلك ، لان الاعتراف بحق الأولویة بعد عقد الصلح مع 
المفلس لم یحظى بإجماع فقھي وإنما كان محل اختلاف ولتوضیح تفاصیل ذلك فقد 

   ٠ھاء التفلیسة وبعدھاآثرنا أن نبین مركز ھؤلاء الدائنین الجدد قبل انت
  )قبل الصلح مع المدین(مركز الدائنین الجدد قبل انتھاء التفلیسة : ًأولا

    یستوفي الدائنون الجدد حقوقھم كاملة قبل الصلح بالأولویة على جماعة الدائنین 
وإذا قام أمین التفلیسة بأیة توزیعات على . )١(ًبل ویحق لھم أیضا استیفاء الفوائد

الدائنین في الجماعة من دون ان یحتفظ بما یفي بحقوق دائني التفلیسة ، فانھ یكون 
ًمسؤولا عن تعویض الضرر الذي لحقھم بسبب ھذا الخطأ كما یجوز لھم الرجوع 

ن في الجماعة واسترداد الحصص التي وزعت علیھم ، ولا یكون على الدائنی
ّأعضاء الجماعة مسؤولین إلا بمقدار الحصص التي وزعت علیھم ، إذ لا یتقرر 

  .)٢(ّحق الضمان العام المقرر لدائني التفلیسة إلا بأموال التفلیسة
  مركز الدائنین الجدد بعد انتھاء التفلیسة: ًثانیا

    بعد أن توضح لنا إن الدائنین الجدد یستوفون حقوقھم قبل الصلح بالأولویة على 
جماعة الدائنین فقد وجدنا ضرورة بیان مدى استمرار ھذا الحق في كل حالة من 

اء حق الأولویة واستمراره حالات انتھاء التفلیسة لیظھر لنا من خلال ذلك مدى بق
لھؤلاء الدائنین من عدمھ، وقد ذكر المشرع العراقي في الفصل الخامس من قانون 
التجارة الملغي ان انتھاء التفلیسة قد یكون بزوال مصلحة جماعة الدائنین وقد یكون 

                          

ــارة ، ط.  د)١( ــ ــانون التجــ ــ ـــي قــ ـــل فـــ ــیف ، الكامـــ ــ ـــاس ناصــ ـــشر ٤، ج١الیـــ ـــدات للنـــ ـــلاس ،عویـــ ، الإفـــ
 .٣٠٠ ، ص١٩٩٩والطباعة ،بیروت ، 

 .٦٤٣ ص ، الإفلاس ، مصدر سابق ،٢محسن شفیق ، القانون التجاري المصري ، ج.  د)٢(
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ًبالصلح مع المفلس سواء كان صلحا قضائیا أو صلحا مع التخلي عن الأموال  ً ً
  :عة الدائنین ، وسنتناول ذكرھا بحسب التسلسل الآتيلمصلحة جما

    انتھاء التفلیسة لزوال مصلحة جماعة الدائنین- ١
النافذتین من ) ٦٧٧ و ٦٧٦(    أخذ المشرع العراقي بھذا النظام في المادتین 

قانون التجارة العراقي الملغي اللتین تجیزان لقاضي التفلیسة ان یأمر بإنھاء 
مصلحة جماعة الدائنین إذا توفرت الشروط التي نص علیھا التفلیسة لزوال 

  : المشرع في ھاتین المادتین، وھذه الشروط ھي
 ویقوم قاضي التفلیسة بوضع قائمة الدیون . إتمام وضع القائمة النھائیة للدیون- أ

النھائیة ، لان موقف الدائنین یكون قد تحدد في ھذا الوقت وتأكدت صحة 
  . دیونھم

لمفلس بعد ذلك طلب إلى قاضي التفلیسة یطلب فیھ إنھاء التفلیسة لزوال  تقدیم ا- ب
مصلحة جماعة الدائنین بعد ان یقدم ما یثبت انھ وفى بالدیون كلھا التي قبلت 

  .في التفلیسة المذكورة في القائمة النھائیة
ً وإمعانا في الحیطة فقد تطلب المشرع ان یثبت المفلس انھ أودع صندوق - ج

أو أمین التفلیسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الدیون من أصول المحكمة 
ومصروفات وفوائد إذ یقوم الإیداع مقام الوفاء ویستطیع الدائنون الحصول 

إذ ان انتھاء التفلیسة لزوال . )١(على دیونھم من المحكمة أو من أمین التفلیسة
ًمصلحة جماعة الدائنین بعد تحقق الشروط المذكورة سابقا ھو أمر جوازي 
كما ھو معلوم ، فإذا ما تحققت الشروط السابقة ، فانھ یشترط أن لا یصدر مثل 

تیجة الاستمرار في ھذا الأمر إلا بعد الوفاء بالدیون التي قد تترتب على ن
تشغیل تجارة المفلس، إذ یتمتع أصحاب ھذه الدیون بأولویة تمكن أصحابھا من 

. )٢(التقدم في استیفاء دیونھم على الدائنین الذین تتكون منھم جماعة الدائنین
ًومع ذلك یجوز للمفلس ان یعقد اتفاقا مع الدائنین الجدد على كیفیة الوفاء بھذه 
الدیون وكذلك على الضمانات التي تتقرر لھذا الغرض، ففي ھذه الحالة یجوز 

                          

، مطبعــة ١، ط) أحكــام الإفــلاس(عزیــز العكیلــي ، الــوجیز فــي شــرح قـاـنون التجــارة الجدیــد . د) ١(
 .٣٠٥ -٣٠٤، ص١٩٧٣ر السلام ، بغداد، دا

، ١٩٩٩ لـــسنة ١٧عــاطف محمـــد ألفقـــي ، الإفـــلاس فـــي ضــوء قـــانون التجـــارة الجدیـــد رقـــم .  د)٢(
 .٣٢٦، ص٢٠٠٨ ، القاهرة ،دار النهضة العربیة



  )١٧( السنة ،) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (52), Year (17) 

٣٤٧

لقاضي التفلیسة أن یصدر أمره بإنھاء التفلیسة لزوال المصلحة في ذلك ، أما 
  .)١ (ة فلا تخضع لإجراءات تقدیم الدیون وتحقیقھاالدیون الجدید

  
   انتھاء التفلیسة بالصلح القضائي- ٢

ّ    یعرف الصلح القضائي بأنھ اتفاق یبرم بین المفلس وجماعة الدائنین على وفق 
یة معینة من الدائنین على الإجراءات التي نص علیھا المشرع ، وھي بموافقة أغلب

شروطھ وتصدیق قاضي التفلیسة علیھ، ویسمح بموجبھ للمفلس بالعودة إلى مزاولة 
ًنشاطھ التجاري مقابل تنازل الدائنین عن جزء من حقوقھم أو منحھم إیاه أجلا 

ومع ان الصلح ھو عقد یستمد قوتھ الإلزامیة من . )٢ً(للوفاء بدیونھ أو الأمرین معا
 وسبب ھذه التسمیة ان الصلح )٣(اتفاق أطرافھ، فقد أطلق علیھ اسم الصلح القضائي

ضاء لحمایة مصالح الأطراف المتعارضة إذ یخشى المشرع یبرم تحت إشراف الق
من تحكم أغلبیة الدائنین في الأقلیة التي عارضت الصلح فعلق نفاذ الصلح على 

ًو بدیھیا ان الدائنین الجدد لا یشتركون في ویبد. )٤(تصدیق قاضي التفلیسة
التصویت على الصلح، لأنھم أعضاء خارج جماعة الدائنین، ومن ثم لا یجوز لھم 
الاعتراض على الصلح بسبب انعقاده من دون الوفاء بدیونھم ، وانھ لا یحتج في 
مواجھة ھؤلاء الدائنین بشروط الصلح، لان دیونھم تنشأ بعد صدور حكم إشھار 

لإفلاس ، وبذلك لا تخضع لإجراءات تقدیم الدیون وتحقیقھا ، وإذا نجح المفلس ا
في توقیع الصلح مع الدائنین وصدقت علیھ المحكمة، فان ذلك یعني انحلال جماعة 

  ٠الدائنین

                          

 .٣٥٢عبد الرحمن السید قرمان ، مصدر سابق ، ص.  د)١(

ــانون)٢( ــي القـــ ـــن الإفـــــلاس فـــ ــة مــ ـــائل الواقیـــ ـــضر، الوســ ــاب خــ ــعید دیـــ ـــشریعة  ســـ ـــه الــ ــعي وفقــ  الوضـــ
 .٥٢ ، ص١٩٩٤الإسلامیة ، مطبعة جروس برس ، لبنان ، 

ــــضا )٣( ــسمى أیـ ــ ــسیط(ً ویـ ــ ـــصلح البـ ــ ـــة(أو ) ال ــلح الأغلبیــ ــ ــن ) صـ ــ ــزه عـ ــ ــودي(، لتمییـ ــ ـــصلح الـ ــ أو ) ال
ــدائنین ، ) یـــةالتـــسویة الود( التـــي لا تخـــضع لرقابـــة القـــضاء ویلـــزم لإحـــداث أثـــره موافقـــة جمیـــع الـ

الإفـلاس والتـسویة القـضائیة فـي القـانون التجـاري الجزائـري –ینظر راشد راشد ، الأوراق التجاریة 
 .٣٢٠، ص١٩٨٧، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،

، دار النهــضة العربیـــة ) الإفــلاس( ، ٤فــاروق احمــد زاهــر، القــانون التجــاري المــصري ، ج.  د)٤(
 .١٨٦، ص٢٠٠٦القاهرة ،
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    ویثُار التساؤل ھنا عن مدى الضمان المقرر للدائنین الجدد ومن ثم ھل یكون 
نھم بالأولویة على جماعة الدائنین كما كان الأمر قبل لھؤلاء الدائنین استیفاء دیو

الصلح ام انھ یزول بزوال جماعة الدائنین؟، ذھبت محكمة النقض الفرنسیة قبل 
بانتھاء حق الأولویة المقررة لدائني (إلى الإقرار .)١(١٩٨٥ لسنة ٩٨صدور قانون 

جماعة الدائنین بمجرد التصدیق على الصلح الذي أنھى حالة الإفلاس وأزال 
عة الدائنین ومن ثم لا یتمتع ھؤلاء الدائنین بأولویة لا في مواجھة الدائنین جما

  ).القدامى ولا في مواجھة الدائنین الجدد الذین نشأت حقوقھم في أثناء تنفیذ الصلح
    أما بالنسبة لموقف التشریع العراقي والتشریعات العربیة المقارنة ، فإنھا لم 

ًتتضمن نصا قانونیا یقضي ببق اء حق الأولویة للدائنین الجدد بعد التصدیق على ً
عن بقیة التشریعات في تأكیده حق الأولویة . )٢(الصلح، وانفرد المشرع الأردني

تقریره حق للدائنین الجدد بعد التصدیق على الصلح، وموقف المشرع الأردني ب
الأولویة لھؤلاء الدائنین ھو محل اختلاف فقھي، ففي حین یذھب جانب من الفقھ 
بتأییده موقف المشرع الأردني والتأكید بان إقرار ھذا الحق لدائني الجماعة یظل 
ًساریا بعد التصدیق على الصلح ویقع على أموال المفلس جمیعھا التي كانت قبل 

تي اكتسبھا بعد التصدیق على الصلح ، لان جماعة التصدیق على الصلح أو تلك ال
  .)٣(الدائنین قد أسھمت في زیادة أموال التفلیسة

    ألا أن جانب آخر یرى إن التصدیق على الصلح یؤدي إلى زوال حق الأولویة 
نتیجة لزوال جماعة الدائنین لان زوالھا ) الدائنون الجدد(لدائني جماعة الدائنین 

                          

ــابق ، ص.  د)١( ـــان ، مـــــصدر ســـ ـــسید قرمـ ـــرحمن الــ ــد الــ ــامش ٣٥٣عبــ ــذا ٢ ، هــ ــشیر بهـــ ــو یـــ ، وهـــ
 والثـــاني فـــي ١٩٣٩ ینـــایر ٣٠فرنـــسیة الأول فـــي الـــصدد لحكمـــین أصـــدرتهما محكمـــة الـــنقض ال

، مفادهمـــا عـــدم الإقـــرار بحـــق الأولویـــة بمجـــرد التـــصدیق علـــى الـــصلح وزوال ١٩٤٧ ابریـــل ٢٣
 .جماعة الدائنین

 .١٩٦٦ لسنة ١٢ من قانون التجارة الأردني النافذ رقم٢ف) ٣٩٥( لاحظ نص المادة )٢(

ــاري ، ج  )٣( ــ ــانون التجـ ــ ــان ، القـ ــ ــل تیـ ــ ــروت ،١امیـ ــ ـــم ١٩٧٠، بیــ ـــاس ١٥٩٠، رقــ ــه الیـــ ــ ـــار الیـ ، أشــ
ــشاملة ، ج ــ ــ ــة الـــ ــ ــ ــ ـــوعة التجاری ــ ــ ـــیف، الموســ ــ ــ ـــلاس(، ٤ناصـ ــ ــ ـــة، ) الإفــ ــ ــ ـــشر والطباعــ ــ ــ ـــدات للنــ ــ ــ ،عویـ

 .٥٥٣، ص١٩٩٩بیروت،
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یؤدي إلى تساوي دائنو الجماعة والذین ھم الدائنون الجدد مع الدائنین العادیین لان 
  .)١( السابقًكلیھما یكون دائنا للمفلس

حق - أن الامتیاز(د یذھب إلى القول بـ    وثمة رأي ثالث طرح في ھذا الصد
یزول إذا اختلطت أموال التفلیسة ) الدائنین الجدد( المقرر لدائني التفلیسة -الأولویة

بما یؤول للمفلس بعد الصلح من أموال، اما إذا بقیت أموال التفلیسة متمیزة 
ًئما وھو یظل قا) الدائنین الجدد(ومستقلة ، فان الامتیاز المقرر لدائني التفلیسة 

ُالتقدم على جماعة الدائنین ، كما لو قید حكم التصدیق على الصلح ونشأ عنھ رھن 
على عقارات المفلس كلھا أو بعضھا لمصلحة الدائنین المتصالحین، فان ھذه 
العقارات تكون معینة ومفرزة ومن ثم یتقدم دائنوا التفلیسة على أعضاء جماعة 

  . )٢()ن ھذه العقاراتالدائنین في استیفاء حقوقھم من ثم
    ونمیل إلى ترجیح الرأي الأول ذلك لان زوال مصلحة جماعة الدائنین بالصلح 
مع المفلس لا تأثیر لھ على حقوق جماعة الدائنین بل على العكس سوف یتسع 

ً المالیة للمفلس، فضلا عن ان ضمان الدائنین الجدد في الرجوع إلى كامل الذمة
الدائنین الجدد ھم دائنین للمفلس ولیس لجماعة الدائنین ومن ثم لا یؤثر زوال ھذه 
الجماعة على إبقاء حق الأولویة للدائنین الجدد، ھذا وقد یؤدي عودة المفلس إلى 

ن إدارة أموالھ أن قد تنشأ علیھ دیون جدیدة لدائني جدد، غیر دائني التفلیسة الذی
نشأت دیونھم نتیجة الاستمرار بتشغیل تجارة المفلس ، وقد یتوقف المدین المفلس 
عن سداد ھذه الدیون في مواعید استحقاقھا مما قد یؤدي لإشھار إفلاسھ مرة ثانیة ، 
مما قد یثُار التساؤل عن إمكانیة إحتفاظ الدائنین الجدد الذین نشأت دیونھم نتیجة 

مفلس بحق الأولویة المقرر لھم إذا اشھر إفلاس المدین الاستمرار بتشغیل تجارة ال
المتصالح مرة ثانیة؟ ذھب بعض الفقھ إلى القول بأنھ إذا أشھر إفلاس المدین 
المتصالح مرة ثانیة قبل الوفاء بالدیون التي على التفلیسة الأولى، فان دائني 

لھم ، بل یعُدون في التفلیسة الأولى لا یستفیدون من حق الأولویة في الوفاء المقرر 
التفلیسة الثانیة مجرد دائنین عادیین في الجماعة ، إذ ان حقوقھم قد نشأت سابقة 

                          

عزیــز العكیلــي ، الوســیط فــي .  فابیــا وصــفا ، الــوجیز فــي قــانون التجــارة اللبنــاني ، أشــار إلیــه د)١(
ـــاري ، ط ـــانون التجــ ـــرح القــ ـــواقي(، ٣،ج١شــ ــ ــــصلح ال ـــلاس والـ ــام الإفـــ ــ ـــشر ) أحكـ ــة للنـــ ــ ، دار الثقافـ

 .٣ ، هامش رقم ٢٨٣ ، ص٢٠٠٨والتوزیع ، عمان،

 .٣٤٢علي حسن یونس ، الإفلاس ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
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على التفلیسة الثانیة، ولم تكن مفیدة للجماعة الجدیدة الذین نشأت دیونھم بعد الصلح 
  .)١(مع المفلس 

    أما حالة فسخ الصلح فان أثره یختلف عن الأثر الذي یرتبھ بطلان الصلح، فإذا 
فان ذلك یؤدي إلى فسخ حكم بفسخ الصلح لعدم تنفیذ المفلس شروط الصلح 

التفلیسة، وعودة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل انعقاد الصلح ، من آثار غل الید 
وعودة جماعة الدائنین، ومن ھذه الأحوال یدخل الدائنون الذین نشأت دیونھم في 
أثناء تنفیذ الصلح في جماعة الدائنین، ومن ثم یحتج في مواجھتھم بحق الأولویة 

 التفلیسة التي نشأت دیونھم قبل الصلح نتیجة للاستمرار بتشغیل المقرر لدائني
اما إذا حكم ببطلان الصلح یصبح الدائنین بقوة القانون في حالة . )٢(تجارة المفلس

ن الأسباب التي تبطل الصلح تجعل المفلس اتحاد ولا یجوز عقد صلح جدید، لا
ًغیر جدیر بصلح جدید ، أما فسخ الصلح فان ذلك لا یحول دون منح المفلس صلحا 

  .)٣ً(جدیدا
   انتھاء التفلیسة بالاتحاد- ٣

شروع الصلح مع المدین فلابد ھنا من توجیھ الإجراءات نحو     إذا ما فشل م
غرض واحد ھو تصفیة أموال المدین المفلس، إذ تھدف عملیات الاتحاد إلى تصفیة 
أموال التفلیسة عن طریق تحصیل حقوق المفلس لدى الغیر وحصر ھذه الدیون ثم 

اه عزم الدائنین إلى القیام ببیعھا وتوزیع ثمنھا على الدائنین ، ویقصد بالاتحاد اتج
وبذلك یقف الدائنین في مواجھة . )٤(بیع أموال المفلس وتوزیع ثمنھا على الدائنین

                          

ــانون ا.  د)١( ــ ــ ــ ــام قـ ــ ــ ــ ــا لإحكـ ــ ــ ــ ـــلاس وفقـ ــ ــ ـــة والإفــ ــ ــ ــ ـــه ، الأوراق التجاری ــ ــ ـــال طــ ــ ــ ــــصطفى كمــ ــ ــ ــارة ًمـ ــ ــ ــ لتجـ
. ، د٢٣ ، معاشــي ســمیرة ، مــصدر ســابق ، ص٥١٥، مــصدر ســابق ، ص١٩٩٩لــسنة١٧رقــم

 .٣٠٠الیاس ناصیف ، الكامل في قانون التجارة ، مصدر سابق ، ص

ـــاري ، ط٠ د)٢( ـــانون التجــ ـــوان ، القــ ــیم رضـــ ــ ـــایز نعـ ــاهرة، ٤فــ ــ ـــة، القــ ــ ــــضة العربی ، ٢٠٠٣، دار النهــ
 .١٠٨٢ص

، مــصدر ســابق، ) أحكــام الإفـلاس(عزیـز العكیلــي ، الــوجیز فـي شــرح قـاـنون التجـارة الجدیــد . د)٣(
 .٣٤٠ص

ـــم .  د)٤( ــ ـــانون رقـ ــ ــام القـ ــ ـــا لأحكــ ــ ــة طبقـ ــ ــ ـــود التجاری ــ ــــلاس والعقـ ــد ، الإفــ ــ ـــد احمــ ــ ـــضیل محمـ ــ ـــد الفـ ًعبـــ
 .٢٥٤، ص٢٠٠٦، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١٩٩٩لسنة١٧
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سكین بحقوقھم من من دون تھاون وعازمین أخذه المدین الذي أشھر إفلاسھ متم
  . )١(بالشدة بتصفیة أموالھ وتوزیع ثمنھا علیھم

     ومن المقرر ان یكون للدائنین الذین نشأت دیونھم نتیجة الاستمرار في تشغیل 
ًبالتقدم على جماعة الدائنین ، فضلا تجارة المفلس حق الأولویة في استیفاء حقوقھم 

عن تقریر مسؤولیة أمین التفلیسة عن إجراء أیة توزیعات على الدائنین ، قبل 
استیفاء الدائنین الجدد حقوقھم ویكون لدائني التفلیسة الرجوع على أعضاء الجماعة 

الة لاسترداد ما تم توزیعھ علیھم ، إذ یقتصر الضمان العام المقرر لھم في ھذه الح
على أموال التفلیسة فلا یجوز لھم الرجوع على الذمة المالیة الخاصة بالدائنین في 
ّالجماعة، ولا یستثنى من ذلك إلا الحالة التي یقرر فیھا الدائنین تفویض أمین 
التفلیسة في الاستمرار بتشغیل تجارة المفلس بعد قیام حالة الاتحاد ، ففي ھذه 

ائنین على الاستمرار في تشغیل التجارة عن الوفاء الحالة یسُأل من وافق من الد
  .)٢(بالدیون من أموالھم الخاصة عن أیة التزامات نشأت بسبب ھذا الاستمرار

  
  المطلب الثالث

  قواعد استيفاء الدائنين الجدد لحقوقهم
ّ    في الوقت الذي خص المشرع جماعة الدائنین بتنظیم قانوني رصین ومحكم، إذ 

ًنظم حقوق ھذه الجماعة وطریقة استیفاء دیونھا وجعل لھا دورا مھما في  مراحل ً
التفلیسة كافة ، إذ أشركھم المشرع مجتمعین في إدارة التفلیسة وجعل لھم سلطة في 
تحقیق الدیون، وتقریر مصیر التفلیسة بإعلان حالة الاتحاد أو بالصلح مع المفلس 
وجعل لھم الحق في اختیار أمین التفلیسة والتصدیق على الحساب الذي یقدمھ 

ألا انھ في الوقت نفسھ اغفل التعرض للتنظیم القانوني . )٣(وغیرھا من القواعد
لجانب مھم من جوانب التفلیسة ألا وھو الدائنین الجدد ، فلم یبین الأحكام الخاصة 

                          

 .٣٥٧ سعید محمد السعید الهیاجنة ، مصدر سابق ، ص)١(

ــدین محمـــد بـــسیوني ، مـــصدر ســـابق ، ص.  د)٢( ــادة ٣٢٤عبـــد الأول عابـ ــم لاحـــظ نـــص المـ  ، ثـ
 ، یقابلهــا نــص ١٩٧٠لــسنة ١٤٩ ، النافـذة مــن قــانون التجــارة العراقــي الملغـي رقــم ٣ف) ٧٠٤(

 . من قانون التجارة المصري النافذ٣ف) ٦٨٧(المادة 

ــسن.  د)٣( ــ ــاري حـــ ــ ــانون التجـــ ــ ــ ــــصري ، القـ ــ ـــلاس(ي المـ ــ ـــر، ٢، ط) الإفــ ــ ــر الناشــ ــ ــ ، ١٩٨٧، دون ذكـ
 .٣٩٣ص
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قھ أن یجتھد  في تصور لھؤلاء الدائنین، وأمام ھذا النقص التشریعي فقد حاول الف
كیفیة استیفاء ھؤلاء الدائنین لحقوقھم ، ویتجھ أغلبیة الفقھ إلى عدم خضوع الدائنین 
الجدد الذین تنشأ دیونھم نتیجة تشغیل تجارة المفلس لقواعد الإفلاس  التي یخضع 
لھا جماعة الدائنین، ومن ثم لا یخضع ھؤلاء الدائنین الجدد لإجراءات تقدیم الدیون 

حقیقھا ولا یسري علیھم مبدأ المساواة بین الدائنین وكذلك لا یسري علیھم مبدأ وت
لدائنین الجدد ، ونشیر في ھذا الصدد إلى كیفیة استیفاء ا)١(وقف سریان الفوائد

لحقوقھم من خلال بیان مدى خضوعھم لقواعد الإفلاس  التي تسري بحق جماعة 
الدائنین وكذلك كیفیة الوفاء بدیون الدائنین الجدد من دون بقیة الدائنین على النحو 

  :الآتي
  

  المقصد الأول
مدى خضوع الدائنين الجدد لقواعد الإفلاس السارية بحق جماعة 

  الدائنين
ضي التصفیة الجماعة التي أرساھا نظام الإفلاس ، ترتیب آثار معینة على     تقت

جماعة الدائنین ، تتمثل في منع الدائنین من اتخاذ الإجراءات الفردیة ضد المدین، 
وكذلك سقوط آجال الدیون ، ووقف سریان الفوائد وإذا كان الدائنین الجدد ھم الذین 

سة مع الغیر، ینشأ عن ذلك وجود طائفتین من تنشأ دیونھم نتیجة تعامل أمین التفلی
الدائنین ، دائنین قدامى أخضعھم المشرع لقواعد محددة وكافیة لتحقیق الغرض 
منھا، ودائنین جدد لا یخضعون لمثل ھذه القواعد، فالسؤال الذي یثار في ھذا 
الصدد ھو ما مدى انطباق القواعد التي تسري بحق جماعة الدائنین على ھؤلاء 

  :ائنین الجدد وھذا ما سیتم توضیحھ وفق الآتيالد
  مدى حقھم في اتخاذ الإجراءات الفردیة: ًأولا

                          

ــة ، .  د)١( ــ ـــشریعات العربیــ ــي التـــ ــ ــواقي فــ ــ ـــصلح الــ ـــلاس والـــ ـــام الإفـــ ـــــستاني ، أحكـــ ــف البـ ــ ـــعید یوســ ســـ
مــصطفى كمــال طــه ، الأوراق .  ، د٢٢٢، ص٢٠٠٧،منــشورات الحلبــي الحقوقیــة، بیــروت،١ط

ــة و ـــابق ، صالتجاریــ ـــي . ، د٤٢٦الإفــــلاس ، مــــصدر سـ ــیط فـ ــیف ، موســــوعة الوســ ــاس ناصــ الیــ
، الـصلح الــواقي والإفــلاس ، المؤسـسة الحدیثــة للكتــاب، طــرابلس ، ١، القــسم٦قـانون التجــارة ، ج

 .٣٢٠ ، عبد الأول عابدین محمد بسیوني ، مصدر سابق ، ص٢٦٨ ، ص٢٠٠لبنان،



  )١٧( السنة ،) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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    من المقتضیات الأساسیة لإعمال نظام الإفلاس ترك الإجراءات الفردیة ، 
وحلول إجراءات جماعیة منظمة، یباشرھا أمین التفلیسة لحساب جماعة 

وتتجسد الغایة من تقریر ھذا المبدأ ھو منع تسابق أصحاب الدیون . )١(الدائنین
لس، أو التزاحم للتنفیذ على أموال المفلس المنقولة وغیر التجاریة في مقاضاة المف

المنقولة، إذ ألزمھم القانون بالتخلي عن حقوقھم الخاصة بإقامة الدعاوى 
والإجراءات الانفرادیة ضد المدین المفلس ، والتقدم بطلبات دیونھم إلى أمین 

ن وأموال المفلس، التفلیسة التي تنحصر فیھ الطلبات العالقة كلھا بین جماعة الدائنی
ًبوصفھ أسلوبا وحیدا للحل الشامل القائم على التصفیة الجماعیة لأموال المفلس  ً

ل ھذا المبدأ یحقق فائدة كذلك فإن إعما. )٢(وتوزیع الناتج الصافي بالتساوي بینھم
ًكبیرة تتمثل في تركیز الإجراءات في ید واحدة ھي أمین التفلیسة ، تحقیقا لمبدأ 
المساواة بین الدائنین ومراعاة لسرعة الإجراءات لبلوغ الغایة المرتقبة ھذا من 
ًناحیة ومن ناحیة أخرى اختصام أمین التفلیسة وحده، بوصفھ ممثلا قانونیا لجماعة  ً

ویطبق ھذا المبدأ بقوة القانون، ومن ثم فلا یلزم أمین التفلیسة . )٣(ئنینالدا
بالحصول على اذن مسبق للتقاضي عن جماعة الدائنین كذلك یجوز للمفلس 

ة ان تقضي بھ من تلقاء نفسھا، لأنھ مبدأ مقرر بنص التمسك بھ ، وتستطیع المحكم
ویستمر وقف حق مباشرة الدعاوى والإجراءات الانفرادیة منذ وقت . )٤(القانون

لیسة، وینتھي بعد إتمام بیع أموال صدور حكم إشھار الإفلاس وطوال فترة التف
المفلس، وتوزیع ثمنھا على الدائنین، أو بمعنى آخر ینتھي بانتھاء حالة الاتحاد 

  .)٥(بالصلح أو بزوال مصلحة الدائنین
                          

نظــام القــانوني لتــصفیة الــشركات التجاریــة، جمعیــة عمــال المطــابع  عبــد علــي الــشخانبة ، ال.  د)١(
 النافـذة مـن قـانون التجـارة ١ف) ٦٢٠( ، ولاحـظ نـص المـادة ٤٣٩، ص١٩٩٢التعاونیة،عمان،

 .١٩٧٠لسنة ١٤٩العراقي الملغي رقم 

ـــاري ، .  د)٢( ـــانون التجـ ــر، القـ ــاطي(عــــدنان الخیــ ـــة ، الإفــــلاس والــــصلح الاحتیــ ، ) الأوراق التجاریـ
 . ٢٧٢ – ٢٧١مصدر سابق ، ص

ـــلاس ، ط. د) ٣( ــ ــ ــام الإفـــ ــ ــ ــ ــي أحكــ ــ ــ ــ ـــوجز فــ ــ ــ ـــوبي ، المـــ ــ ــ ـــمیحة القلیـــ ــ ــ ــة ، ١ســ ــ ــ ــ ـــضة العربیــ ــ ــ ، دار النهـــ
 .١٧١،  ص٢٠٠٣القاهرة،

 الإفــلاس ، دون ذكــر الناشــر، القــاهرة، دون تــاریخ -احمــد محمــد محــرز، العقــود التجاریــة .  د)٤(
 .٤٠٤النشر، ص

 .١٤١عبد الأول عابدین بسیوني ، مصدر سابق ، ص.  د)٥(
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على الدائنین     ویتحدد نطاق تطبیق قاعدة وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادیة 
المكونین لجماعة الدائنین وھم الدائنین العادیین والدائنین أصحاب الامتیازات 
العامة ، أما الدائنین أصحاب التأمینات الخاصة والدائنین الجدد والذین نشأت 
دیونھم نتیجة الاستمرار بتشغیل تجارة المفلس، فلا ینطبق علیھم ھذا المبدأ لأنھم لا 

ً الدائنین الأمر الذي یظل معھ حقھم قائما في رفع الدعاوى یدخلون ضمن جماعة
ویبدو ان سبب عدم خضوعھم ھو لانتفاء العلة التي تستوجب . )١(ضد المفلس

تطبیقھا علیھم، وھي أنھم غیر خاضعین لمبدأ المساواة ولا یخشى من التسابق 
  . )٢(بینھم للحصول على حقوقھم، طالما انھا مقررة لھم بالأولویة على الغیر

راءات  اذ الإج ق اتخ دائنین بح ؤلاء ال راف لھ ى الاعت ھ إل ة الفق ذھب أغلبی     وی
ین  تمرار أم ة اس لاس  نتیج م الإف دور حك د ص رت بع ونھم ظھ ة، لان دی الانفرادی

ي التفلیسة في تشغیل تجارة المفلس ، وبذلك یكون من العدل والمنطق ان یصبحوا ف
ذین  سة ال ي التفلی دائنین ف ة ال ز جماع مركز متمیز في ھذا الشأن، یختلف عن مرك

ي ي اتخاذ الإجراءاتیتوقف حقھم ف   لأنھم أصبحوا أعضاء في جماعة الدائنین الت
دأ  ق مب ا لتحقی دائنین فیھ صالح ال ن م دفاع ع اعي لل راء الجم ار الإج ي إط ل ف تعم

ھار المساواة بینھم ، وھذا لا ینطبق على الد م إش د حك ونھم بع ائنین الذین نشأت دی
شغیل  ي ت تمرار ف ا بالاس نح الأذن لأمینھ سة م ي التفلی رر قاض د ان ق لاس  بع الإف

س ارة المفل ة . )٣(تج ي جماع ق دائن راف بح اه ان الاعت ذا الاتج صار ھ رى أن وی
شجع الدائنین في اتخاذ الإجراءات الفردیة ھو أمر تقتض ھ ی یھ مصلحة المتجر، لأن

الغیر على التعامل مع أمین التفلیسة مما یوفر لھم الائتمان اللازم لاستمرار النشاط 
  . )٤(وتحقیق أھداف ھذا الاستمرار

                          

فـاروق احمـد زاهـر، نظـام الإفــلاس فـي القـانون المـصري بــین تقنینـي التجـارة القـدیم والجدیــد . د) ١(
ــذة ١ف) ٦٢٠(، ولاحـــظ نـــص المـــادة ١٢٦، ص٢٠٠٣، دار النهـــضة العربیـــة ، القـــاهرة،   النافـ

  .١٩٧٠لسنة ١٤٩ي الملغي رقممن قانون التجارة العراق

 .٣٠٠ التجارة ، الإفلاس ، مصدر سابق ، صالیاس ناصیف ، الكامل في قانون. د )٢(

ــة .  د)٣( ــاملات التجاریــ ـــانون المعــ ــري ، قـ ـــد بریــ ـــار احمـ ـــود مختـ ـــلاس(محمـ ــابق، )الإفـ ، مــــصدر ســ
ــابق ، ص١٤٤ص ـــسیوني ، مــــصدر ســ ــدین بـ ــا.، د٦٢، عبــــد الأول عابــ ني دویــــدار ، الأوراق هــ

ـــكندریة ، ــ ــ ـــدة ، الإسـ ــ ــ ــة الجدیـ ــ ــ ــــلاس ، دار الجامعـــ ــ ـــاري والإفــ ــ ــ ـــاس . ، د٢٢٣، ص٢٠٠٦التجـ ــ ــ الیــ
 .٣٠٠ناصیف ، الكامل في قانون التجارة ، الإفلاس ، مصدر سابق، ص

 .٢٣٥عبد الرحمن السید قرمان ، مصدر سابق ، ص.  د)٤(



  )١٧( السنة ،) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ز لجماعة ً    وتأسیسا على ذلك یحق للدائنین الجدد اتخاذ الإجراءات التي لا یجو
الدائنین اتخاذھا منفردین انما عن طریق التصفیة الجماعة المتركزة بید أمین 
التفلیسة ومن ھذه الإجراءات التي یجوز اتخاذھا رفع الدعوى لمطالبة المدین 
المفلس بالدین بعد صدور حكم إشھار الإفلاس ، ویجوز للدائنین الجدد مباشرة 

ًویجوز لھم أیضا الطعن في تصرفات مدینھم إجراءات التنفیذ على أموال المفلس 
للمطالبة بعدم سریان ) الدعوى البولیصیة(بطریق دعوى عدم نفاذ التصرف 
اما الإجراءات التي تقرر قواعد الإفلاس  . )١(تصرفات صادرة من المدین المفلس

انھ من باب أولى ان یكون للدائنین الجدد حق اتخاذھا لما اتخاذھا لجماعة الدائنین ف
لھم من أولویة في استیفاء دیونھم والتقدم على غیرھم من الدائنین ، طالما انھا غیر 

  . )٢(محظورة لجماعة الدائنین
    ولا یوجد في التشریع العراقي والتشریعات المقارنة ما یمنع ھؤلاء الدائنین 
الجدد من اتخاذ الإجراءات الانفرادیة لاستیفاء دیونھم لأنھم خارجین عن جماعة 

فإذا نازع أمین التفلیسة في دیونھم وجب علیھم مقاضاتھ على وفق . )٣(الدائنین
القواعد العامة وإذا حلت مواعید استحقاق دیونھم وامتنع أمین التفلیسة عن الوفاء 
جاز لھم اتخاذ إجراءات التنفیذ على أموال التفلیسة، ویستطیع قاضي التفلیسة ومن 

ة التفلیسة وملاحظة سیر إجراءاتھا ان یأمر باتخاذ التدابیر خلال مراقبتھ إدار
اللازمة للمحافظة على أموالھم وان یأمر ببیع بعض أموال التفلیسة للوفاء بالدیون 
الناشئة عن الاستمرار في تشغیل تجارة المفلس، ولكي یتجنب اتخاذ ھؤلاء الدائنین 

ضروریة لاستمرار نشاط لإجراءات التنفیذ الانفرادیة على أموال قد تكون 
المفلس، ومن ثم تعرقل أمین التفلیسة عن الاستمرار في تشغیل تجارة المفلس 

  .)٤(وتحقیق الھدف الذي یسعى الیھ ھذا الاستمرار 
ن شانھ ان      ألا ان منح الحق لھؤلاء الدائنین في اتخاذ الإجراءات الانفرادیة م

یعرقل إدارة التفلیسة التي یكون من الأجدر تركیزھا في ید أمین التفلیسة الذي 
یسعى لتحقیق مصلحة الجماعة وبوصفھ صاحب الصفة في التصرفات والتقاضي 
ًسواء تعلق الأمر برفع دعوى ضد الغیر أو ادعاء الغیر على المدین فدائما یجب  ً

                          

 .١٩٤عاطف محمد الفقي ، الإفلاس ، مصدر سابق ، ص.  د)١(

عزیـز العكیلـي ، الـوجیز فــي شـرح قاـنون التجـارة الجدیــد .د:  للمزیـد حـول هـذه الإجـراءات ینظــر)٢(
 . وما بعدها١٣٦، مصدر سابق، ص)سأحكام الإفلا(

   .١٩٧٠لسنة ١٤٩لغي رقمالنافذة من قانون التجارة العراقي الم) ٦٢٠( لاحظ نص المادة )٣(

 .٣٣٧عبد الرحمن السید قرمان ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(
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 عن ان التسابق والتزاحم من شأنھ ان یغلب ًتوجیھ الدعوى لأمین التفلیسة، فضلا
. )١(المصلحة الخاصة لكل دائن من ھؤلاء الدائنین الجدد على المصلحة الجماعیة 

لذلك لم ینكر جانب من الفقھ المصري الأضرار التي یمكن ان تترتب على السماح 
للدائنین الجدد باتخاذ إجراءات التنفیذ من دون تنظیم ، ولتجنب ھذا الضرر یجب 
ان یسبق اتخاذ ھذا الإجراء إنذار یوجھ إلى أمین التفلیسة بضرورة وفاء الدین، 

الة یستطیع قاضي التفلیسة ان یأمر ببیع بعض المنقولات لسداد ھذه وفي ھذه الح
الدیون حتى لا یتم التنفیذ فجأة في وقت غیر مناسب مما یترتب علیھ عرقلة نشاط 

  .)٢(المتجر 
  

  ةحق الدائنین الجدد بتوقیع الحجز على أموال التفلیس: ًثانیا
    یذھب أغلبیة الفقھ إلى الاعتراف للدائنین الجدد بحق توقیع الحجز على أموال 
التفلیسة إذا حلت مواعید استحقاق دیونھم وامتنع أمین التفلیسة عن الوفاء لھم ، إذ 
یحق لھم اتخاذ أي طریق من طرق الحجز على مال المدین، سواء كان حجز ما 

ًأو العقار، وان كان غالبا ما یلجأ الدائنون الجدد للمدین لدى الغیر أو حجز المنقول 
إلى حجز ما للمدین لدى الغیر، من دون غیره عن طرق الحجز الأخرى لأنھ یزید 
ًمن فرصة استیفاء الدائنین لدیونھم ، ولاسیما ان أموال المدین غالبا ما تكون 

ّمحملة بتأمینات عینیة بوساطة المدین قبل حكم إشھار الإفلاس ،  َ فإذا ما تم التنفیذ ُ
علیھا فأن لأصحاب التأمینات العینیة على ھذه الأموال ان یتقدموا لاستیفاء دیونھم 
من ثمنھا بالأولویة على الدائنین الجدد ولاشك ان ھذا لا یشجعھم على اللجوء إلى 

  .)٣(التنفیذ أو الحجز العقاري
    ولا یوجد في التشریع العراقي والتشریعات المقارنة ما یمنع ھؤلاء الدائنین من 

ى أي طریق من طرق الحجز على أموال المدین المفلس، سواء كان حجز اللجوء إل

                          

ـــة ، ط.  د)١( ــ ــــضة العربیـــ ــ ــــلاس ، دار النهــ ــ ـــام الإفــ ــ ــ ـــاحي ، أحكـ ــ ــ ـــسین المـ ــ ــاهرة، ١حـــ ــ ــ ، ٢٠٠٠، القــ
، مـــصدر ) الإفـــلاس(محمـــود مختـــار احمـــد بریـــري ، قـــانون المعـــاملات التجاریـــة . ، د٣٩٥ص

 .١٤٤سابق ، ص

 . ٣٣٦عبد الرحمن السید قرمان ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(

مـصطفى كمـال طــه ، . د ، ٣٢٠عبـد الأول عابـدین محمـد بـسیوني ، مـصدر سـابق ، ص.  د)٣(
ــاـبق ، ص ـــصدر سـ ـــلاس ، مــ ـــول الإفـ ـــدق ، أصــ ـــور بنـ ـــل أنــ ــانون ١٣٦وائـ ــر ، القـــ ـــدنان الخیــ  ، عــ

 .٢٦٨، مصدر سابق ، ص) الأوراق التجاري والإفلاس والصلح الاحتیاطي(التجاري ، 
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ما للمدین لدى الغیر أو الحجز التنفیذي على منقولاتھ أو عقاراتھ لأنھ قصر حق 
اتخاذ إجراءات التنفیذ بحق جماعة الدائنین وأحل محلھا إجراءات جماعیة یباشرھا 

  .)١(أمین التفلیسة
  

  :عدم خضوع الدائنین الجدد لمبدأ وقف سریان الفوائد : ًثالثا
النافذة من قانون التجارة العراقي الملغي مبدأ وقف ) ٦٢٢(    یقرر نص المادة 

حاب سریان الفوائد فور صدور حكم إشھار الإفلاس ، بالنسبة لجماعة الدائنین أص
الدیون العادیة بحیث لا یكون للدائن العادي إلا أن یتقدم بأصل دینھ والفوائد حتى 
یوم صدور حكم الإفلاس فقط ، أما الدائنون الجدد والدائنون أصحاب التأمینات ، 
فان دیونھم تظل على الرغم من الحكم بإشھار الإفلاس تغل فوائدھا بشرط أن لا 

ئد التأمینات الخاصة بھم، فیكون لھؤلاء الدائنین یتجاوز في التنفیذ بھذه الفوا
  .)٢(الحصول على أصل الدین وفوائده ، قبل توزیع أیة مبالغ من أصول التفلیسة

    وبذلك ینال الدائنین الجدد الفوائد الاتفاقیة من تاریخ الحكم، والقانونیة من تاریخ 
تقدیم مستندات الدین في التفلیسة ، إذ یعُد ھذا التقدیم بمثابة المطالبة القضائیة 
ّللمدین، ولا یرد إلیھ اعتباره التجاري إلا إذا وفى بھا مع أصل الدین  ّ

 بھذا الحق للدائنین الجدد من شأنھ أن یلحق ولا شك ان الاعتراف. )٣(والمصاریف
الضرر بالتفلیسة، لأنھ لو ترك الأمر من دون تقریر وقف سریان الفوائد فإن ذلك 
ًیربك حسابات التفلیسة ، لتعذر تحدید دیون التفلیسة تحدیدا نھائیا ولاستلزم الأمر  ً

 ، وھذا ما القیام بمجموعة من الحسابات المتعددة للفوائد التجاریة لكل دین
یتعارض والھدف المقرر للتفلیسة ، ویؤدي عدم وقف سریان الفوائد إلى صعوبة 
تسییر أعمال التصفیة وتعقیدھا، لان استمرار الفوائد وسریانھا ھو بمثابة دیون 

ًوانطلاقا من تلك . )٤(متجددة مما یؤدي إلى تعذر تحدید دیون التفلیسة بشكل نھائي

                          

 .١٩٧٠لسنة ١٤٩ رقمة من قانون التجارة العراقي الملغيالنافذ) ٦٢٠( لاحظ نص المادة )١(

 .٢٠١عاطف محمد الفقي ، الإفلاس ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(

 .٢٣٦فاروق احمد زاهر، القانون التجاري المصري ، الإفلاس ، مصدر سابق ، ص.  د)٣(

ــارودي ؛ و د.  د)٤( ــ ــي البـ ــ ـــي ٠علـ ـــد العرینــ ـــد فریــ ــانون محمــ ــ ــاـ لقـ ــــلاس وفقــ ــة والإفـ ً، الأوراق التجاریـــ
ـــم ــ ــ ـــارة رقــ ــ ــ ـــسنة١٧التجــ ــ ــ ـــكندریة،١٩٩٩لــ ــ ــ ــدة ، الإســ ــ ــ ـــة الجدیـــ ــ ــ . ، د٢٤٦، ص٢٠٠٤، دار الجامعــ

ـــارف،  ــشأة المعــ ــ ــدني ، منـ ــسار المـــ ــ ــاري والإعـ ــ ـــلاس التجـ ــل ، الإفــ ــ ــود خلیـ ــ ــد محمـ ــ ــشار احمـ المستـــ
 .١٢٦، ص١٩٨٧الإسكندریة ،
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ع واضحة في وقف سریان الفوائد بالنسبة لجماعة الصعوبات تبدو حكمة المشر
الدائنین، ألا وھي تحقیق الھدف من الإفلاس  وھو التصفیة الجماعیة لأموال 
المفلس على نحو لا یخل بالمساواة بین الدائنین ان كانت ھناك دیون تنتج فوائد، 

إطالة وأخرى لا تنتج ، حتى لا یكون لأصحاب الدیون التي تنتج فوائد مصلحة في 
كما ان وقف سریان الفوائد یھدف إلى تحدید دیون التفلیسة . )١(إجراءات التفلیسة

بشكل قطعي ، فنظام الإفلاس یقضي بتحدید خصوم التفلیسة بالحالة التي كانت 
  .)٢(علیھا عند الحكم بإشھار الإفلاس

  
  :عدم خضوع الدائنین الجدد لإجراءات تقدیم الدیون وتحقیقھا : ًرابعا

    لم یشأ المشرع قبول الدیون التي یتقدم بھا الدائنون من دون اتخاذ الإجراءات 
 على الدیون التي یقر بھا اللازمة للتأكد من صحتھا وجدیتھا، كما لا یمكن الاعتماد

المفلس أو التي تتضح من المیزانیة التي یتقدم بھا عند طلب إشھار إفلاسھ، أو من 
ًدفاتره خوفا من تعمده اختلاس الدیون للإضرار بالدائنین أو الإخلال بمبدأ المساواة 

 بعد ًبینھم ، لذا اوجب المشرع على الدائنین جمیعا ان یتقدموا بدیونھم إلى التفلیسة
ًصدور الحكم بإشھار الإفلاس، مصحوبة بالمستندات المؤیدة لھا تمھیدا للتحقق من 

  .)٣(صحتھا والتثبت من جدیتھا 
 رسمھ القانون لدخول الدائنین بدیونھم ّ    ویعرف تقدیم الدیون بأنھ الإجراء الذي

في التفلیسة وخضوعھم لإجراءات التحقیق ، ومن ثم فان ھذا الإجراء لا یعُد 
دعوى قضائیة من الدعاوى التي تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات 

ًالمدنیة بل یعُد إجراء لازما لتحدید دیون التفلیسة ً)٤( .  
    أما تحقیق الدیون فیقصد بھ، التثبت من صحة الدیون المقدمة على وفق 
المستندات المؤیدة لھا والموجودة لدى أمین التفلیسة ویجري تحقیق الدیون بمعرفة 

 ولم أمین التفلیسة وبمعاونة مراقب التفلیسة وحضور المفلس فإذا اخطر ھذا الأخیر
یحضر فان أمین التفلیسة یمكن إجراء تحقیق الدیون في غیبتھ ویطلق على ھؤلاء 

                          

 .٤٢١هاني محمد دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس ، مصدر سابق ، ص.  د)١(

 .٣٩١-٣٩٠حسین الماحي ، أحكام الإفلاس ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(

ـــاري ، ج.  د)٣( ــانون التجـ ــرح القــ ـــي شــ ـــیط فـ ـــي ، الوسـ ـــز العكیلـ ـــام الإفــــلاس والــــصلح ٣عزیـ  ، أحكـ
 .٢٤٣الواقي ، مصدر سابق، ص

 .٤٢٩، مصدر سابق ، ص) الإفلاس(لتجاري حسني المصري ، القانون ا.  د)٤(
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ًویلزم بتقدیم الدیون وتحقیقھا ایا كانت طبیعتھا . )١()جمعیة تحقیق الدیون(تسمیة 
ود أو معینة المقدار مدنیة أو تجاریة ثابتة في أوراق عرفیة أو رسمیة، محققة الوج

ام لا ، ویستوي ان یكون الدائن قد حصل على حكم بدینھ قبل إشھار الإفلاس ام لا، 
 الدیون التي تنشأ في ذمة - تقدیم الدیون وتحقیقھا -ألا انھ لا یخضع لھذا الإجراء 

جماعة الدائنین كأتعاب المحامي أو أمین التفلیسة ومصاریف التفلیسة ذاتھا 
 أموال المفلس وبیعھا، والدیون التي تنشأ عن تشغیل تجارة كمصاریف حفظ

إذ ان ھذه المبالغ تدفع من أموال التفلیسة قبل إجراء أي توزیع لان . )٢(المفلس
التفلیسة بالأولویة على الدائنین بھا یكونون دائنین للتفلیسة فیستوفونھا من أموال 

تلك الجماعة ، ولا تخضع لتقدیم الدیون وتحقیقھا الدیون التي لا یحتج بھا على 
جماعة الدائنین وھي الدیون التي تثبت في ذمة المفلس بعد صدور حكم إشھار 
ًالإفلاس  ، والدیون التي قضى بعدم نفاذھا وجوبا أو جوازا لنشوئھا في فترة الریبة  ً

الدیون وان لم یحتج بھا على جماعة الدائنین ألا انھا تبقى صحیحة ونافذة إذ ان ھذه 
في العلاقة بین الدائنین بھا والمفلس، ومن ثم لا تخضع ھذه الدیون لإجراءات 
التقدیم والتحقیق ، ویكون لأصحابھا الرجوع بھا على المفلس بعد انتھاء حالة 

  .)٣(الإفلاس  بالصلح أو بالاتحاد 
  

  المقصد الثاني
  كيفية الوفاء بديون الدائنين الجدد

    إن الاعتراف للدائنین الجدد بحق الأولویة بتخویلھم حق استیفاء دیونھم متقدمین 
 – الدائنین الجدد –على دائني المفلس قد لا یحقق الغایة المرجوة منھ وكذلك منحھم 

ذ الإجراءات الانفرادیة سواء كانت متمثلة بدعاوى قضائیة أو إجراءات حق اتخا
تنفیذیة فان كل ذلك لا یفي بالغرض ما لم یتم تحدید مرتبة الأولویة التي یتمتع بھا 
ھؤلاء الدائنون عندما یتزاحمون مع غیرھم من الدائنین الذین یتمتعون بحق امتیاز 

 حالة عدم كفایة أموال المفلس للوفاء على أموال المفلس، وتظھر أھمیة ذلك في
ًبدیونھ وھو الوضع الغالب في معظم حالات الإفلاس ، وعلى ذلك سوف نبدأ أولا 

                          

 .١٠٤٥فایز نعیم رضوان ، مصدر سابق ، ص.  د)١(

 .٤٤٨ الإفلاس ، مصدر سابق ، ص–احمد محمد محرز ، العقود التجاریة .  د)٢(

 .٢٩٨حمد الفقي ، الإفلاس ، مصدر سابق ، صعاطف م.  د)٣(
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بتحدید مرتبة ھؤلاء الدائنون الجدد بالنسبة لغیرھم من دائني المفلس، ثم ترتیب 
  ً.ھؤلاء الدائنین الجدد فیما بینھم ثانیا

  
  سبة لغیرھم من دائني التفلیسةمرتبة الدائنین الجدد بالن: ًأولا

 النافذة من قانون التجارة ١ف) ٧٠٨(    بعد ان ذكر المشرع العراقي في المادة 
تحسم من المبالغ الناتجة عن بیع أموال (الملغي أصحاب الدیون الممتازة بالقول 

المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفلیسة والإعانات المقررة للمفلس ولمن 
بالغ المستحقة للدائنین الممتازین، ویوزع الباقي بین الدائنین بنسبة یعولھم والم

لم یتضمن نص المادة المذكورة أیة إشارة حول مرتبة الدائنین ) دیونھم المستحقة
الجدد بالنسبة لغیرھم من دائني المفلس الممتازین ، في حین ذكر كل من 

ین دائني المفلس المشرعین المصري والفرنسي مرتبة الدائنین الجدد من ب
 إلى مرتبة ١ف) ٦٩١(الممتازین اذ أشار المشرع المصري في نص المادة 

الدائنین الجدد بالنسبة لغیرھم من دائني التفلیسة الممتازین التي جاء في مضمونھا 
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بیع أموال المفلس الرسوم ومصاریف إدارة (

ائنین والإعانات المقررة للمفلس ومن یعولھم التفلیسة ودیون دائني جماعة الد
والمبالغ المستحقة للدائنین الممتازین، ویوزع الباقي بین الدائنین بنسبة دیونھم 

  ).المحققة
    یستدل من نص المادة في أعلاه ان مرتبة الدائنین الجدد تأتي في المرتبة الثالثة 

ًتفلیسة بصفتھ نائبا عن المفلس في الرسوم التي یلتزم بدفعھا أمین ال: ًفتسبقھم أولا
الدعاوى والأعمال التي تقتضیھا إدارة أموال التفلیسة والمحافظة علیھا وقد جاء 

ومن ثم تشمل . ًاصطلاح الرسوم مطلقا من دون تقیید بصیغة معینة لھذه الرسوم
ًالرسوم القضائیة المستحقة للمحاكم وغیرھا من الجھات الحكومیة، ویسبقھم ثانیا 

اریف إدارة التفلیسة، ومنھا أجر أمین التفلیسة وأتعاب المحامین والخبراء مص
وغیرھم ممن یستعین بھم أمین التفلیسة في الإدارة ویتقدم الدائنین الجدد في استیفاء 
حقوقھم بحسب نص المشرع المصري قبل ان تستنزل المبالغ المقررة لإعانة 

یفاء دیونھم على الدائنین الممتازین المفلس أو من یعولھم وإنھم یتقدمون في است
ویقصد بالدائنین الممتازین في ھذا المجال أصحاب حقوق الامتیاز العامة، اما 
الدائنون أصحاب الامتیازات الخاصة فإنھم یستوفون دیونھم من المبالغ الناتجة عن 

ھ بیع الأعیان التي تقع ضماناتھم علیھا قبل أداء أي دین آخر ألا إذا كان دین ل
امتیاز یتعلق بھذه العین التي تم بیعھا، كمصروفات رسوم البیع أو مصروفات حفظ 

  . ھذه العین
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 ٩٨ من القانون رقم ٤٠    ونظم المشرع الفرنسي مرتبة الدائنین الجدد في المادة 
ان الدیون الصحیحة التي تنشأ بعد صدور حكم ( إذ  نصت على ١٩٨٥لسنة 

واعید استحقاقھا عندما یستمر النشاط وفي حالة التنازل الافتتاح یتم الوفاء بھا في م
الكلي عن المشروع او عدم الوفاء بھا في مواعید الاستحقاق ، یكون الوفاء بھذه 
الدیون بالأولویة على جمیع الدیون الأخرى سواء كانت تتمتع بامتیازات أو لا ، أو 

، ویتضح من )متیازكانت مضمونة برھن ، وذلك فیما عدا الدیون المضمونة بالا
ذلك ان المشرع الفرنسي اعترف للدائنین الجدد بمركز        متمیز، إذ خولھم حق 
استیفاء حقوقھم في مواعید استحقاقھا، ولاشك ان تلك الأولویة للدائنین الجدد 
تضمن فاعلیة الاستمرار في نشاط المفلس التجاري، وتحقق للدائنین الجدد الحمایة 

عھم على التعامل مع القائم على إدارة المشروع والمتمثل بالمدیر اللازمة التي تشج
بعد صدور حكم افتتاح الإجراء الجماعي ضد المدین )  أمین التفلیسة(القضائي 

  .المفلس
    أما بالنسبة لنطاق الأموال التي یقع علیھا حق الأولویة في القانون الفرنسي ، 

) ٤٠(ت أو منقولات لان نص المادة فشمل جمیع أموال المدین سواء كانت عقارا
انشأ لمصلحة ھؤلاء الدائنین حق امتیاز عام ، من دون ان یقرر لھم حق التتبع ولا 
یدخل في نطاق ھذه الأولویة الأموال التي یحوزھا المدین ، ولكنھا مملوكة للغیر، 

  .)١() الأموال المباعة مع شرط الاحتفاظ بالملكیة(مثل 
  ترتیب الدائنین الجدد فیما بینھم: ًثانیا

ً    لم یورد قانون التجارة العراقي والمصري نصا قانونیا ینظم بموجبھ ترتیبا  ً ً
یعي یذھب ًمعینا في حال تزاحم الدائنون الجدد فیما بینھم، وأمام ھذا النقص التشر

الدائنین (جانب من الفقھ إلى تطبیق القواعد العامة في علاقة دائني جماعة الدائنین 
ًبالنسبة إلى بعضھم بعضا، ومن ثم فھم متساوون فیما بینھم ، إذ یشتركون ) الجدد

ًفي اقتسام أموال التفلیسة بنسبة دیونھم ، إلا إذا كان دین احدھم ممتازا وفقا  ً ّ

                          

ـــن )١( ـــی.د: ً نقــــلا عـ ــي سـ ـــام الإفــــلاس ، دار النهــــضة علــ ــة ونظـ ــاظ بالملكیــ ـــرط الاحتفــ ـــم ، شـ د قاسـ
 أن -:أمـــا شـــرط الاحتفـــاظ بالملكیـــة فمعنـــاه ).  ومـــا بعـــدها٩٢ ، ص١٩٩١العربیـــة ، القـــاهرة ، 

ُیـستبقي البـائع ملكیـة البـضاعة المباعـة حتـى یــستوفي ثمنهـا مـن المـشتري ، وتعـد وسـیلة ضــمان 
ینظــر ، (تـه المباعـة متـى تخلـف المــشتري عـن سـداد ثمنهـامهمـة تمكـن البـائع مـن اســترداد منقولا

 ).٣المصدر نفسه ، ص
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ًأو إذا كان أمین التفلیسة قد رتب لأحدھم رھنا على أموال التفلیسة ففي . )١(للقانون
متیازات ھاتین الحالتین یكون للدائنین حق أفضلیة أصحاب التأمینات الخاصة والا

العامة بحسب الأحوال ومن الأمثلة التي یذكرھا قانون التجارة العراقي التي تدل 
النافذة من قانون التجارة ) ٦٢٩(على امتیاز دیون أصحابھا ، ما نصت علیھ المادة 

یجوز لامین التفلیسة في كل وقت ( بالقول ١٩٧٠ لسنة ١٤٩العراقي الملغي رقم 
لتفلیسة دفع الدین المضمون برھن واسترداد بعد الحصول على اذن قاضي ا

 إذ ١ف) ٦٣١(وكذلك ما ذكرتھ المادة ) الأشیاء المرھونة لحساب جماعة الدائنین
على أمین التفلیسة بعد استئذان القاضي، ان یدفع خلال الأیام العشرة (جاء فیھا 

ود لصدور الحكم بإشھار الإفلاس مما یكون تحت یده من نقوده ، وبالرغم من وج
أي دین اخر، الأجر والرواتب المستحقة للعمال والمستخدمین قبل صدور الحكم 

 من المادة نفسھا القول ٢وأكدت الفقرة ....) ًبإشھار الإفلاس  عن مدة ثلاثین یوما
ویكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة الزائدة على ما تقدم مرتبة الامتیاز (

  ).ًالمقررة قانونا
 جعل للمبالغ المستحقة للعمال والمستخدمین )٢(القانون المدني العراقي    ومع ان 

 لسنة ١٤٩امتیاز على أموال المدین ألا إن مشرع قانون التجارة العراقي رقم 
للحصول على المبالغ المستحقة  راعى ان مرتبة ھذا الامتیاز قد لا تؤھلھم ١٩٧٠

قبل إشھار الإفلاس ، وان إجراءات تصفیة أموال التفلیسة وتوزیعھا على الدائنین 
تحتاج لوقت طویل في حین ان عمال المفلس ومستخدمیھ یعتمدون في معیشتھم 

لذلك جعل المشرع للمبالغ المستحقة لھم قبل صدور . )٣(على أجورھم ورواتبھم
ًالحكم بإشھار الإفلاس ، امتیازا على أموال المفلس جمیعھا تدفع خلال الأیام 

  .لإفلاس العشرة التالیة لصدور حكم إشھار ا
    أما بالنسبة لقواعد فض التزاحم بین الدائنین الجدد في القانون الفرنسي فقد 

 دیون العاملین تأتي - ١(على تحدید مرتبتھم على النحو الآتي ) ٤٠(نصت المادة 
في المرتبة الأولى بین الدیون المضمونة بالأولویة والامتیاز المقرر في المادة 

ة تأتي في المرتبة الثانیة، ویأتي في المرتبة الثالثة والمصروفات القضائی) ٤٠(
                          

ــابق، . د) ١( ـــي ، مـــــصدر ســـ ـــاري العراقــ ــانون التجــ ــرح القـــ ــي شـــ ـــیط فـــ ــدین النـــــاهي ، الوســ ـــلاح الـــ صــ
 .٢٢١علي جمال الدین عوض ، مصدر سابق ، ص.  ، د٢٣٦ص

  .١٩٥١ لسنة ٤٠ من القانون المدني العراقي رقم ١ف) ١٣٧٢( لاحظ نص المادة )٢(

، بـنفس المعنـى ینظـر ١٩٧٠ لـسنة ١٤٩ المذكرة التفسیریة لقانون التجارة العراقـي الملغـي رقـم )٣(
 .٢١٧، ص٢٠٠٨سمیحة القلیوبي، أحكام الإفلاس ، دار النهضة العربیة ، القاهرة، . د: 
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القروض التي منحتھا مؤسسات الائتمان وكذلك الدیون الناشئة عن العقود التي 
ابرمھا المدین قبل صدور حكم افتتاح الإجراءات الجماعیة واستمر تنفیذھا بعد ھذا 

لمتعاقد الآخر من ، التي وافق ا١٩٨٥ لسنة ٩٨ من القانون ٣٧الحكم طبقا للمادة 
تأخیر استیفائھا، أما في المرتبة الرابعة فیأتي دیون العاملین والتعویضات المختلفة 
التي تم دفعھا ، ویأتي في المرتبة الخامسة والأخیرة الدیون الأخرى جمیعھا ، غیر 
ما ذكر في المراتب الأربعة السابقة، التي نشأت بصورة قانونیة بعد صدور حكم 

جراء الجماعي، سواء كانت نتیجة العقود الجدیدة التي ابرمھا المدیر افتتاح الإ
القضائي أو المدین خلال فترة المراقبة، مثل عقد التورید وعقود تقدیم الخدمة ، 

  ) .١٩٨٥ لسنة ٩٨ من القانون رقم ٣٧ًطبقا لنص المادة 
انونیة     إن تحدید مرتبة كل دائن بالنسبة لغیره من الدائنین بموجب قواعد ق

صریحة ھو موقف جدیر بالتأیید لما لھ من أھمیة في معرفة مرتبة كل دائن من 
دائني التفلیسة للحصول على دینھ من دون محاولة إخضاع ھذه المراتب لأحكام 

  ٠القواعد العامة كما فعل المشرع العراقي والمصري
  

  الخاتمة
دائ ة ال ة بجماع ام المتعلق ة الأحك ن دراس ا م د أن انتھین ن بع ئة ع دد الناش نین الج

ائج  ن النت ة م ى مجموع لنا إل د توص س فق ارة المفل شغیل تج ي ت تمرار ف الاس
  -:والتوصیات نوجزھا فیما یلي

  
  النتائج
ّ  بعد أن تولى المشرع العراقي والتشریعات المقارنة وضع التنظیم القانوني -١

ا ّلجماعة الدائنین إذ نظم حقوق ھذه الجماعة وطریقة استیفاء دیون ل لھ ھا وجع
صوص  ع الن رض لوض ل التع ھ أغف سة ، ألا ان ّدورا ممیزا خلال مراحل التفلی ً ً
ا  دائنین وفیم القانونیة المنظمة للدائنین الجدد ، فلم یتم التطرق لمفھوم ھؤلاء ال
ضوعھم  دى خ دائنین، وم ة ال ى بقی ة عل ع بالأولوی ونھم تتمت ت دی إذا كان

شأن جم سري ب ي ت ضا لإجراءات التفلیسة الت رق أی تم التط م ی دائنین ول ة ال ًاع
  .لكیفیة الوفاء بدیونھم إذا ما نشأ تزاحم بینھم وبین الدائنین القدامى للمفلس

ـ-٢ دد ب دائنین الج سمیة ال دائنین( إن ت ة ال ي جماع شرع ) دائن ا الم ي یطلقھ الت
سمیة  المصري وجمھور الفقھ ینبغي عدم الأخذ بھا لان المعنى الظاھر لھذه الت

ة یجافي ى الذم مانا عل دائنین ض ؤلاء ال ل لھ ا لا تجع ا لأنھ راد منھ ً المعنى الم
المالیة للمفلس ، وإنما یكون ضمانھم على الذمة المالیة لجماعة الدائنین وھو ما 
لا یستقیم مع ما یقرره المشرع من أن ھؤلاء الدائنین یحصلون على دیونھم من 
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كد أن المشرع یعدھم دائني للمفلس المبالغ الناتجة عن بیع أموال المفلس مما یؤ
     ٠ولیس لجماعة الدائنین 

    
  التوصیات

دد ،  دائنین الج     نوصي المشرع العراقي بوضع النصوص القانونیة التي تنظم ال
ونھم  دائنین ، ولك ؤلاء ال ن ھ ھ م ي موقف شریعي ف نقص الت ي ال ل تلاف وذلك من اج

ا شغیل تج ن ت تج ع ذي ین ع ال ي الوض ة ف ر الزاوی رح حج ھ نقت س ، علی رة المفل
  :التوصیات آلاتیة

ادة  )١ ص الم ى ن دة إل رة جدی افة فق ي إض ) ٦٦٢(نقترح على المشرع العراق
ا  دد مفادھ دائنین الج دائنون :(من قانون التجارة العراقي توضح معنى ال ال

تمرار  ة الاس الجدد ھم الذین نشأت دیونھم بعد الحكم بإشھار الإفلاس نتیج
  ) مفلسبتشغیل تجارة ال

وفر  )٢ ا ی سة بم ین التفلی ع أم ل م ي التعام دائنین ف ومن أجل تشجیع ھؤلاء ال
ي  النص الآت دم ب نص المتق ال ال ي إكم دیونھم ینبغ اء ب الائتمان اللازم للوف

دامى ولا ( دائنین الق ى ال ة عل وقھم بالأولوی دائنین حق ؤلاء ال ستوفي ھ ی
علیھم مبدأ المساواة یخضعون لإجراءات تقدیم الدیون وتحقیقھا ولا یسري 

 ) بین الدائنین ولا یخضعون لمبدأ وقف سریان الفوائد
دعو  )٣ سة ن ي التفلی ن دائن رھم م سبة لغی دائنین بالن ؤلاء ال ة ھ د مرتب ولتحدی

انون ١ف) ٧٠٨(المشرع العراقي تعدیل صیاغة نص المادة  ن ق  النافذة م
م  ي رق ارة الملغ سنة ١٤٩التج ي ١٩٧٠ ل و الآت ى النح ن ت:(  عل صم م خ

سة  صاریف إدارة التفلی وم وم س الرس وال المفل ع أم ن بی المبالغ الناتجة ع
الغ  ولھم والمب ن یع س وم ررة للمفل ات المق دد والإعان دائنین الج ون ال ودی
ونھم  سبة دی دائنین بن ین ال اقي ب وزع الب ازین ، وی دائنین الممت المستحقة لل

 ) المحققة
ه التنازع بین الدائنین الجدد في ومن اجل إیجاد نص قانوني یفصل بمقتضا )٤

ى  الي إل نص الح افة ال ي إض الحصول على دیونھم نوصي المشرع العراق
الدائنون الجدد متساوون فیما بینھم ، إذ یشتركون : (المواد التي تقدم ذكرھا

ازا  دھم ممت ن اح ان دی ھ ألا إذا ك سبة دیون ًفي اقتسام أموال التفلیسة كلا بن ً
  ).بنص القانون
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ــادرالمصـ  
 الكتب القانونیة. أ 

انون ٠د )١ ام ق ا لإحك لاس وفق ة والإف ود التجاری رز ، العق د مح د محم ًاحم
 ٠التجارة الجدید ، دون ذكر الناشر ، القاھرة ، دون تاریخ النشر

المستشار احمد محمود خلیل ، الإفلاس التجاري والإعسار المدني ، منشأة  )٢
 ١٩٨٧المعارف ، الإسكندریة ، 

ارة ، ط.د )٣ انون التج ي ق ل ف یف ، الكام اس ناص لاس ، ٤، ج١الی  ، الإف
  .١٩٨٦منشورات عویدات والبحر المتوسط ، بیروت  ، 

شاملة ، ج.د )٤ ة ال وعة التجاری یف ، الموس اس ناص لاس  ( ٤الی ، ) الإف
  .١٩٩٩عویدات للنشر والطباعة ، بیروت ، 

انون التج.د )٥ ي ق یط ف وعة الوس یف ، موس اس ناص واقي الی صلح ال ارة ، ال
ان ، ١ ، القسم ٦والإفلاس ، ج ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، لبن

٠٠ ٢٠٠٨ 
 ، دون ذكر الناشر، ٢حسني المصري ، القانون التجاري ، الإفلاس ، ط.د )٦

١٩٨٧.  
د ،دار .د )٧ ارة الجدی انون التج ل ق ي ظ لاس ف ام الإف احي ، أحك سین الم ح

 . ٢٠٠٠لقاھرة ، ، ا١النھضة العربیة ، ط
 الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون –راشد راشد ، الأوراق التجاریة .د )٨

 ١٩٨التجاري الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
عي  )٩ انون الوض ي الق لاس ف ن الإف ة م ائل الوقائی ضر ، الوس اب خ سعید دی

لامیة ، ط شریعة الإس ھ ال رس ، ١وفق روس ب رابلس  ،  ج ان ، –ط  لبن
١٩٩٤.  

ة .د )١٠ ى جماع لاس عل ھر الإف م ش ار حك ة ، أث سعید الھیاجن د ال عید محم س
 ١٩٩الدائنین ، مؤسسة الأخوة للطباعة ، القاھرة ، 

شریعات .د )١١ ي الت واقي ف صلح ال لاس وال ام الإف سعید یوسف البستاني ، أحك
   .٢٠٠٧ ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١العربیة ، ط

لاس ، ط.د )١٢ ام الإف ي أحك وجز ف وبي ، الم میحة القلی ضة ١س  ، دار النھ
 .٢٠٠٣العربیة ، القاھرة ، 

اھرة ، .د )١٣ ة ، الق ضة العربی لاس ، دار النھ ام الإف وبي ، أحك میحة القلی س
٢٠٠٨. 

 ، ١شریف مكرم ، التوقف عن الدفع وأثره على حقوق دائني المفلس ، ط.د )١٤
  .٢٠٠٥بیة ، القاھرة ، دار النھضة العر
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ـ.د )١٥ ي ، ج اري العراق انون التج رح الق اھي ، ش دین الن لاح ال ام ٤ص  ، أحك
  .١٩٤٨الشركات التجاریة وتصفیتھا وتفلیسھا ، بغداد ، 

م .د )١٦ د رق ارة الجدی انون التج وء ق  ١٧عاطف محمد الفقي ، الإفلاس في ض
  . ٢٠٠٨ ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١٩٩٩لسنة 

دائنین .د )١٧ تیفاء ال ي اس لاس ف ار الإف سیوني ، أث د ب دین محم د الأول عاب عب
سة ، ط ن التفلی وقھم م كندریة ، ١حق امعي ، الإس ر الج  ٢٠٠٨ ، دار الفك

.٢٠٠١   
س . د )١٨ ارة المفل عبد الرحمن السید قرمان ، الجوانب القانونیة في تشغیل تج

ة ، دار ا راءات التمھیدی رة الإج اھرة ، دون خلال فت ة ، الق ضة العربی لنھ
 .تاریخ نشر 

ًعبد الفضیل محمد احمد ، الإفلاس والعقود التجاریة طبقا لأحكام القانون .د )١٩
  .٢٠٠٦ ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

عبد علي الشخانبة ، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة ، جمعیة .د )٢٠
  . ١٩٩٢ابع التعاونیة ، عمان ، عمال المط

اري .د )٢١ انون التج ر ، الق صلح ( عدنان خی لاس وال ة ، الإف الأوراق التجاری
  .٢٠٠٣ لبنان ، –، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ) الواقي

الأستاذ عدنان ضناوي ؛ الأستاذ عدنان الخیر ، الإسناد التجاریة والإفلاس  )٢٢
  . ٢٠٠١ لبنان ، –اب ،   طرابلس ، المؤسسة الحدیثة للكت

عزیز العكیلي ، الوجیز في شرح قانون التجارة الجدید ، أحكام الإفلاس . د )٢٣
  .١٩٧٣ ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، ١، ط

واقي .د )٢٤ صلح ال لاس وال ام الإف ي ، أحك ز العكیل ة ( عزی ة مقارن ، ) دراس
  . ١٩٩٧ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،

ـ١عزیز العكیلي ، الوسیط في شرح القانون التجاري ، ط.د )٢٥ ام ٣، ج  ، أحك
  .٢٠٠٨الإفلاس والصلح الواقي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، عمان ، 

ارودي ؛ د.د )٢٦ ي الب لاس .عل ة والإف ي ، الأوراق التجاری د العرین د فری محم
م  د رق ارة الجدی انون التج سنة ١٧ًوفقا لق دة ١٩٩٩ ل ة الجدی  ، دار الجامع

  .٢٠٠٤للنشر ، الإسكندریة ، 
 ، دار ٢علي جمال الدین عوض ، الإفلاس في قانون التجارة الجدید ، ط.د )٢٧

  .النھضة العربیة ، القاھرة ، دون تاریخ نشر 
نة . د )٢٨ ي ، دون س اب العرب ابع دار الكت لاس ، مط ونس ، الإف سن ی ي ح عل

 نشر ، مصر 



  )١٧( السنة ،) ٥٢(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ی٠د )٢٩ ي س لاس ، دار عل ام الإف ة ونظ اظ بالملكی رط الاحتف م ، ش د قاس
 ٠ ١٩٩١النھضة العربیة ، القاھرة ، 

ي .د )٣٠ ین تقنین صري ب انون الم ي الق فاروق احمد زاھر ، نظام الإفلاس ف
 ٢٠٠التجارة القدیم والجدید ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

صر.د )٣١ اري الم انون التج ر ، الق د زاھ اروق احم لاس ، ٤ي ، جف  ، الإف
  .٢٠٠٦دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

اري ، ط.د )٣٢ انون التج ة ، ٤فایز نعیم رضوان ، الق ضة العربی  ، دار النھ
  .٢٠٠٣القاھرة ، 

لاس (  ، ٢محسن شفیق ، القانون التجاري المصري ، ج.د )٣٣  ١، ط) الإف
  .١٩٥١، مطبعة دار نشر الثقافة ، الإسكندریة ، 

محمد إسماعیل علم الدین، موجز القانون التجاري ، مكتبة عین شمس .  د )٣٤
 .  ، دون مكان نشر ، دون تاریخ نشر 

اري ، .د )٣٥ انون التج ي ، الق سید الفق لاس ( محمد ال ة –الإف ود التجاری  - العق
 .٢٠٠٤، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١، ط) عملیات البنوك

ة محمود مختار احم.د )٣٦ لاس ( د بریري ، قانون المعاملات التجاری ، ) الإف
  .   ٢٠٠٨دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

ھ ؛ د.د )٣٧ اري . مصطفى كمال ط انون التج یم ، الق ر فھ راد منی الأوراق ( م
لاس  ة والإف روت ، دون ) التجاری شر ، بی ة والن ة للطباع دار الجامعی ، ال

 ..تاریخ نشر 
ھ.د )٣٨ ال ط صطفى كم انون م ام ق ا لأحك لاس وفق ة والإف ً ، الأوراق التجاری

كندریة ، ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم  ة ، الإس  ، دار المطبوعات الجامعی
٢٠٠٥.  

ر .د )٣٩ لاس ، دار الفك ول الإف دق ، أص ور بن ل أن ھ ؛ وائ ال ط صطفى كم م
 .٢٠٠٥الجامعي ، الإسكندریة ، 

الإفلاس ، دار الجامعة الجدیدة ھاني محمد دویدار ، الأوراق التجاریة و.د )٤٠
  .٢٠٠٦، الإسكندریة ، 

  .١٩٦٠ ھشام الكیلاني ، الإفلاس ، مطابع ابن زیدون ، دمشق ،  )٤١
  
 البحوث القانونیة. ب

نداء كاظم محمد المولى ، أثر إفلاس المؤمن لھ على دائنیھ ، بحث منشور .  د
ع في مجلة الحقوق ،  تصدرھا كلیة الحقوق في جامعة الب د الراب حرین ، المجل

  .٢٠٠٧، كانون الثاني ) ١(، العدد 
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  ) الانترنیت( المقالات والرسائل المنشورة على شبكة المعلومات.  ج 

  
دھا المح )١ روطھا وموع ا وش سة وانواعھ سطیحة ، التفلی د ال امي محم

 /elsteha aveocato( واجراءاتھا  ، مقالة منشورة على شبكة الانترنیت
com.kenana online0www  . (   

الة  )٢ معاشي سمیرة ، آثار حكم شھر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنین ، رس
اج  د الح ة العقی سیاسیة ، جامع ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم ال

ر،  ة ، الجزائ ضر باتن ى  المو٢٠٠٥لخ شورة عل ي  ، من ع الالكترون  (ق
 com.shared4.www. (  
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